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إن الحمد لله , نحمده ونستعينه . ونستغفره , ونعوذ بالله من شرور أنفسنا : 
وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن 
لا إله إلا الله » وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله . 


5 أنهأ الذينآمسُوا اتقو اللهحَق تقاته ولا تموتن]لا وأسّم مُسلمُون 4 الآية 297 , 
:ما أنها الناساتمّوا ربكم الذي خلفحكم من نفس واحدة وخلقمتها موجه 
0 0 5 و 4 ى 8 ١‏ 4 و 0 ل ا 4 
وثمنهماً رجالا حكثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءكلون ده والأام ركام إنَّاَ كان 
: م6 سيم 17 > » (5) 
عللحكممقيبا © الآية ”' . 
«ما أنها الذد آمو اتقوا الله وقولوا قولاسديدا تصلح لك_ أعْمااحكم وغ 
احكم ذنويحكم ومن نطع الله ورسوله فقّد فا فونرا عظيما » الآية 9" . 
أما بعد فهذا الكتاب ' الإأجماع " لابن المنذر النيسابوري المتوفي "1١/8‏ هاء 
الذي سبق أن طبع أول مرة عام 5 هه الموافق 9١م‏ بتحقيقنا . ونفد 
من السوق في فترة وجيزة بعد الطبع » نقدمه اليوم إلى قرَائِنا الكرام عامة , وإلى 
المهدمين بكتب ابن المنذر خاصة , بعد أن كثر السؤال عنه , وأخّ بإخراجه في طبعته 
الثانية كثير من أهل العلم والفضل في مختلف البلاد الإسلامية كلما جاء ذكره 





. ١٠١١1 : سورة آل عمران‎ 1١ 
1 فم سورة التتسحاء 1 اللآية الأولى‎ 


5) سورةالأحراب: ./ا- 08/١‏ 


أو بلغهم اسمه . وقد كنت فرغت من إعادة النظر في التصحيح والتحقيق منذ أكثر 
من عشر سنوات , وقدمت إلى الناشر , ولكنني لم استطع أن أعرف السحنت 
الحقيقي في عدم إعادة الطبع , وفي هذه الفترة تمكنت من تصحيح واستدراك 
ما فاتني في الطبعة الأول » ورأيت من المفيد أن أدخل " الإجماعات الساقطة " 
في المئن . وذلك ما بين المعكوفين . وهي موجودة في الكتب الأخرى مفل 
' الأوسط " للمؤلف نفسه , والمغني لابن قدامة , وانجموع للنووي , وغيرها 
من المؤلفات المعتبرة . 

وحينما علم الأخوة من أهل العلم والفضل ., السائلون عن كتسب 
ابن المنذر دائما ء بهذا العمل الجديد , اشتد إلحاحهم بطبع الكتاب ., فلذلك 
كان من الضروري إخراج مثل هذا الكتاب إلى عالم المكتبات الإسلامية 
استجابة لرغبتهم . 

هذا ! والله سبحانه وتعالى أسأل أن يسدد خطانا , وأنه يحفظ علينا ما به من 
النعم أولانا » وأن يغفر لنا ذنوبدا » ويصلح أعمالنا , ويخلص نوايانا , وأن يعاملنا 
بفضله وكرمه , إنه سميعٌ مجيب , والحمد لله رب العاللين . 


وكتب 
معية المزود القنافنية والخري: 
في رأس الخيمة 


غرة ربيع الأول 1١411‏ ه 


ابن المنذر النبسابوري 


هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الحافظ , العلآمة 
الفقيه ولد بنيسابور سنة اشنتين وأربعسين ومائتين مسن الهجرة , ونشأ وترعرع 
وتربى وتعلم . ثم نزل بمكة وسكنها , واششتغل بالعلم فكان يُعرف بفقيه مكة 
وح خيرم 

عدّه الشيرازي من الفقهاء . وقال : صف في اخمتلاف العلماء كتبا لم يصف 
أحد مثلها . واححتاج إلى كتبه الموافق والمخالف 7" , وقال النووي : ابن المنذر 
النيسابوري ٠‏ اججمع على إمامته وجلالته . ووفور علمه . وجمعه بين التمكن في 
علمي الحديث والفقه. وله المصنفات المهمة النافعة في الإجماع , والخلاف, 
ويان مذاهب العلماء . 

وقال : واعتمد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كتبه . وله 
من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه أحد . وهو في نهاية من التمكن في معرفة صحيح 
الحديث وضعيفه 9( . 

وقال الذهبي : و لابن الملسذر تفسير كبير في بضعة عشر مجلداً , يقضي له 
بالإمامة في علم التأويل أيضاً © . 

كانت تعد كتب ابن المنذر معتبرة » ومصدراً أساسياً في نقل حلاف 
المذاهب وأقوالهم . يقول النووي : وأكثر ما أنقله من مذاهب العلماء , 





. 84 طبقات الفقهاء: ص‎ )١( 
.ا١95/5 ق‎ ١ : تهذيب الأسماء‎ )5 
. 487 /١ 4 : سير أعلام البلاء‎ )9( 


من " كتاب الإشراف ". و " الإجماع " لابن اللذر . وهو القدوة في هذا 

الف 7 
وقال ابن الهمام : والذين يعتمد على نقلهم وتحريرهم مغل ابن الملذرء كذللك 

ذكروا » فحكى ابن المنذر عنهما ( أي عن ابن الحسن وأبي يوسف ) "2 . 
ومؤلفاته الكثيرة المتنوعة تشهد على كل هذا وعلى غيره : 

. تفسير القرآن الكريم‎ - ١ 

؟ - كتاب السئن والإجماع والإختلاف . 

م اختلاف العلماء . 

ه - المبسوط . 

ه - الأوسط وهو اختصار المبسوط . 

5 - الإشراف وهو اختصار الأوسط . 

- الإجماع ء وهو هذا الكتاب . 

8 -الإقناع. 

8 - إثبات القياس . 

. أدب العباد‎ -1١ 

5- تشريف الغني على الفقير . 

5 جامع الأذكار . 

. زيادات على مختصر المزني‎ -١ 

-١ 4‏ رحلة الإمام الشافعي . 

. الإقتصاد في الإجماع والخلاف‎ ١ 





)01 المجموع:١/9١.‏ 
هع فتح القدير : ه/ 57١5١‏ . 


ذاوؤو - 


5- كتاب السياسة . 


. جرء ابن المنذر‎ -١1 


4- جزء ابن المنذر عن ابن النجار وابن دينار . 
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هذا : وقد توفي ابن المنذر سنة "١‏ ه على الأصح 7" . 


كتبت ترجمة مفصلة لابن المنذر في مقدمة " الإقناع " لابن المنذر , وترجمة موسعة وافية في 
مقدمة " كتاب الأوسط " له الجزء الأول . 
وقد ترجم له كل من : - 
ابن النديم 865" ه : الفهرست : ص 5١5‏ . 
الخليلي 5 ه : الإرشاد نسخة مصورة باجامعة الإسلامية . 
العبادي 8ه: ه : طبقات الفقهاء الشافعية : ص /ا5 . 
الشيرازي 54/5 ه : طبقات الفقهاء : ص 85 . 
السووي 5/5 ه : تهذيب الأسماء : ١ق‏ 95/5١-1917ءالمجموع: .١١9/١‏ 
ابن خلكان ١58ه‏ : وفيات الأعيان : 4/ /ا 7٠‏ . 
الذهبي 1/48ه : تذكرةالحفاظ : 85/9 - 27/8 سير أعلام النبلاء 
6 .455-48 ميزان الاعتدال : "#/.٠هت4-١15.‏ 
الصفدي 7/54ه: الوافي بالوفيات : /١‏ 5" . 
اليافعي 75/8 ه: مرآةالجنان: ؟/ 5617-1551 . 
السبكي 1/1/١‏ ه : طبقات الشافعية الكبرى : / 3١8-1٠0‏ . 
الأسنوي "/الاه : طبقات الشافعية : ؟/ 4/ا#- ه/ا” . 
البهنسي 8٠٠١‏ ه : الكافي في معرفة علماء مذهب الشافعي 4١؟/‏ ب - /1١9‏ ألف , 
نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 
ابن الملقن 8٠4‏ ه: العقد المذهب في طبقات المأهب : 8/ ب نسخة خطية عارف 
حكمت بالمدينة . 
الفاسي ”87 ه : العقد الثمين: 5٠/8 84٠.05 /١‏ . 
ابن شهبة 88١‏ ه : طبقات الشافعية : 9/ ب نسخة خطية عارف حكمت بلمدينة . 


نسبة كناب الإجماع إلى المَؤلف 


من بين المؤلفات الكثيرة لابن المنذر . يأتي ذكر " كتاب الإجماع " . ومن 
بين المؤلفين الذين ترجموا له وذكروا كتبه. كذلك ذكروا " كتاب الإجماع "., 
ومن بين هؤلاء الإمام النووي الذي ترجم له ترجمة مفيدة . وهذه الترجمة صدرت 


منه بعد معرفة شخصية ابن المنذر . ومكانته العلمية من خلال قراءة 
مؤلفاته والإستفادة منها . يقول النووي في كتاب المجموع : " وأكثر ما أنقله من 
مذاهب العلماء من " كتاب الإشراف" و " كتاب الإجماع " كلاهما لابن اللنذر, 
وهو القدوة في هذا الفن . فهذا يدل دلالة واضحة على أن النووي كان 
يححفظ بنسخة "الإجماع " وينقل منه , كما يشير قول ابن خلكان إلى هذا المعنى ؛ 


يقول : " وله كتاب الإجماع وهو صغير" . 





- 15- ابن حجر 5هم ها 
1- ابن عبد الهادي 85٠5‏ ه 
7 السيوط يي ١١وه‏ 
8 الدؤدي 45و ه 
- ابن هداية الله ٠١١4‏ ه 
4- حاجسي خليفة /51 ١١‏ ه 
5- ابن عمادالحنتبلي 
"ا ألم لبغللادي 
6 لكتاني ه48١‏ ه 


: لسان الميزان : ه//ا 8-١‏ ؟. 
: متختصر طبقات امحدثين :7051١/ب,‏ مصورة بالجامعة الإسلامية . 
: طبقات الحفاظ : ص ٠‏ ”7”37, طبقات المفسرين : ص /ا/8-1/. 
: طبقات المفسرين : زوه كه . 

: طبقات الشافعية : ص 5ه . 

: كشف الظنون : 450459097278935 قم" .١‏ 
:0ه : شذرات الذهب : 78٠١/79‏ . 

: هدية العارفين : 7/ ”١‏ . 

: الرسالة المستطرفة : ص /ال/ا . 

: الإعلام : ه] 1 . 

ة : معجم المؤلفين : 8/ 7١٠١‏ . 

؛ : تاريخ الأدب العربي : / "١١ -#.٠0‏ , 

: تاريخ النراث العربي : ؟/ 1/814- ١1886‏ . 


ومن ذكر من الميزجمين أن له " كتاب الإجماع " الذهبي , والصفدي , 
والسبكي , والأسنوي , ثم تبع هؤلاء الذين جاءوا بعدهم من المترجمين , فد كروا 
مؤلفات ابن المنذر , وفيه " كتاب الإجماع " نقلاً عنهم . 
وهذا كله يفيد ويؤكد نسبة الكتاب إلى المؤلف . 

وكتاب الإجماع ليس هو بكبير الحجم , بل هو صغير ججدا , ويوججد له نسسخة 
خطية بمكتبة " أيا صوفيا " بتركيا , برقم ٠١١١‏ » ومنه نسخة مصورة بمكتبة الجامعة 
الإسلامية » وأملكها أنا أيضا . 

وليس الذي مسجل في فهرس المخطوطات المصورة برقم )١١(‏ و(؟١١),‏ 
ومنه سجله فؤاد سزكين في تاريخ النزاث العربي , وقيل فيه : " من مكتبة 
ولي الدين جار الله بتركيا برقم 51ه, في ٠٠١‏ ورقة " ليس هذا هو الإممصاع 
لابن المنذر بل هو " كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح للوزير ابن هبورة ' 
المنوفي ٠ه‏ ه وهو الجزء الأول فقط , وجاء في آخره : ويتلوه الجزء الثاني 
من كتاب البيوع . 


مصدر كتاب الإجماع 


بعدما درست كتب ابن المنذر . وقرأت منها " الأوسط " و " الإشراف " 
و" اختلاف العلماء " وصلت إلى نتيجة , أستطيع أن أحكم برأي في ضوئها , 
وإن لم أسبق أنا في إبداء هذا الرأي . ولكني أرى أن هذا الرأي هو الصحيح 
والمعقول . 

وهو أن هذا الكتاب ليس تأليفاً مسعقلا , في صيغته ولا في معانيه بل كل 
ما في الأمر هو أن موضوع هذا الكتاب قد ألف مرة واحدة , وأخذت الصيغ 
والعبارات شكلاً معينا وهوالذي نسميه : الإججماع. ودخل هذا الكل 


في " كتاب المبسوط ' له ؛ مع المسائل المنتدشرة فيه , ثم لما اختصره المؤلف , وسصي 
هذا الإختصار " بكتاب الأوسط " بقي هذا الشكل فيه , ثم لما اختصر هذا 
المختصر وسماه " بكتاب الإشراف " بقي هذا الشكل فيه أيضاً . فهذا 
الشكل أو الإجماع في كتابة " الإشراف ' يأتي تحت باب معين , يسبقه 
حديث غير مسند أحياناً » ثم تأتي المسألة ومذاهب العلماء فيها , وأما في 
' كتاب الأوسط " فتذكر الأحاديث والآثار المسندة أولاً , ثم الإجماع إذا كان : 
ثم تبدًالمسألة والخلاف فيها ء ولا يختلف هذا الوضع كفيراً في كتابه 
#“السنوط :كلق 

إذا إن صيغة الإجماع وألفاظه في هذه الكتب الثلاثة واحدة , لا تختلف , ثم هذه 
الإجماعات أخرجت , وجمعت في محل مستقل تحت الكتب والأبواب . وحمل أخيرا 
عنوان " كتاب الإجماع ". وهذا الوضع قد ساعدني كثيراً في تحقيق نصوص كتاب 
الإجماع . بل جعلت " كتاب الأوسط " و " كتاب الإشراف " بمنابة نسختين له . 
ولا أشك أن هذا الصنيع هو من يد ابن المنذر نفسه وقد اخختار أسلوباً خاصاً . وذوقاً 
علمياً في هذا الصنيع » وقد حاول ابن حزم أن يختار هذا الذوق في كتابه " مراتب 
الإجماع " ونعم فعل . 

ولكن الشيء الذي يحيرني , وأكون شاكا فيه , هو أن إجماعات كثيرة لو 
أحصيت ., لبلغت نصف ما في كتاب الإجماع , وقد يُلاحظ هذا القارىء الكريم أثناء 
ذكر هذه الإجماعات في المتن , وذلك بين المعكوفين , كيف بقيت ., ولم تدخل في 
كتاب الإجماع ؟ مع أنها موجودة ني " كتاب الأوسط " و" الإشراف " وقد نقلها 
المتأخرون في مؤلفاتهم نقلاً عن ابن المنذر . فهل هذا من صنيع ابن المنذر أو غيره ؟ 
وما الحكمة في ذلك ؟ بقي الأمر هكذا حتى الآن , ولعل الله يُيّسّر لي فيما بعد. 
حتى أصل إلى ما هو المطلوب , والله الموفق . 


اختلف العلماء والفقهاء في تحديد معنى الإجماع, فمنهم من ذهب إن 
أن الإجماع : إذا اتفق الجمهور على قول , وخالفهم واحد من العلماء . فلا 
يلعفت إلى ذلك الواحد , وقول الجمهور هو إجماع صحيح , وإلى هذا ذهب 
ابن جرير الطبري "2 . 

وقال الغزالى : الإجماع عبارة عن اتفاق أمة محمد ودر خاصة على أمر من 
الأمور الديبية 97 . 

وقال الآأمدي : الإجماع عبارة عن اتفاق المكلفين من أمة محمد في عصر من 
الأعصار على حكم واقعة من الوقائع 7" . 

وقال ابن حزم : وأما شيء نقله الشقة عن الشقة كذلك , مبلغاً إلى رسول 
الله يلِدٌ فمنه ما أجمع على القول به , ومنه ما اختلف فيه , فهذا معنى الإجماع الذي 
لا إجماع في الديانة غيره البتة , ومن اذَّعى غير هذا , فإنها يخبط فيما لا يدري , ويقول 
ما لا علم له , ويقول بما لا يفهم , ويدين بما لا يعرف حقيقته 2 . 

وقال أحتمد شاكر فى حاشية الإحكام . هذا الذي ذهب إليه المؤلف . هو الحق 
في معنى الإجماع والاحتجاج به , وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة 1 وأما 
الإجماع الذي يدّعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه , ولا يكون أبدأ , وماهو 
إل خيال. 





)01 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم : 4/ /00.ه , ولللآمدي : /١‏ 578 . 
و68 المستصفى 11/1 

)2 الإاحكام في أصول الأحكام للآمدي : ١95 /١‏ . 

(4) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 805/4 . 

(ه) المصدر السابق . 


أما ابن المنذر فقد تابع فيه الطبري , ومن سلك مسلكه , فهو يذكر المسألة و إذا 
كان فيها خلاف شاذ , أو رأي منفرد ليس له سند صحيح , فهو يعتبره إجماع أهل 
العلم , ولا عبرة عنده بخلاف رجل أو رجلين . 

ومن عرف نهج ابن المنذر , ثم تتبع نهج الطبري في تهذيب الآثار وتفسيره , 
ونهج ابن نصر المروزي في اخعلاف العلماء . ونهج مالك في الموطأ . والشافعي في 
الأم » وأبي عبيد في كتاب الطهارة , وكتاب الأموال . وغبرهم كثيرون . يجد أن نهج 
عضهم لا ينتلف عن بعض آخر . 

وحينما نرى ابن المنذر لا يتردد في ذكر الإجماعات , ثم انفرادات الإئمة 
الأربعة وغيرهم من الإجماعات , نرى كذلك أنه ينقد بعض من تقدموا عليه , 
فحكى ابن المسذر عن أبي عبيد القاسم بن سلام في الرجل يقذف زوجته ثم 
بموت أحدهما قبل اللعان , قال : فأكثر أهل العلم يقولون : يتوارثان. قال 
ابن المنذر : وزعم أبو عبيد : أن للأمة على هذا القول إجماعا , ثم قال : " وقد غلط 
ليس فيه إجمصاع "292 . 

إذا إجماعات ابن المنذر ليست من قبيل إجماع الأصوليين , ولا فيها نكارة , 
إذ سبقه العلماء » وسلك هو أثرهم فيها . 

وقد اطلعت أخيرأ على مؤلف مخطوط في الإجماعات , وقد إلعزم مؤلفه أل 
يذكر إلا إجماعات قد حصل فيها خلاف رجل أو رجلين , وهو " نوادر الفقهاء ' 
تحمد بن الحسن التميمي الجوهري . وذكر في المقدمة أن هذا هو الإجماع الصحيح , 
وخلاف رجل أو رجلين لا يكدر الإجماع , والكتاب جيد في موضوعه . وسيأخذ دوره 
لطبعه قريبا إن شاء الله . 





)1١(‏ الإشراف ؟9/ 668/ألف. 


منهع التحقية 


اعتمدت في التحقيق على نسخة فريدة - فيما أعلم- وهي من 
#خطوطات مكتبة " أيا صوفيا" بنركياءبرقم١١1١١.‏ وقد نسخت 
في شهر شعبان من سنة ست وسبعين ومس مائلة, وهي تقع 
في ١؟‏ ورقةء يحتوي كل ورقة على "” سطراء وكل سطر يتألف 
من ١94-1١‏ كلمة . 
لا يوجد أي إسناد لراوي هذا الكتاب , وأي سماع في آخر الكتاب , وقد 
حاولت أن يخرج نص الكتاب على أقرب صورة وضعه عليها المؤلف . ولذا كان 
عملي في الكتاب على النحو التالي : 
١‏ - رقمت الكتب والأبواب . فكان عدد الكتب 5 كتابا . وعدد الأبواب أربعة 
تحت كتاب الطهارة والمياه فقط . 
؟ - أثبت " الإججماعات الساقطة " في المتن , وذلك بين المعكوفين . 
- وضعت أرقاماً لمسائل الإجماعات رقما تسلسليا من أول الكتاب إلى آخره 
فبلغ 845 إجماعا . 
؛ - وضعت أرقاماً للمسائل المنفردة عن الإجماعات , فبلغ ١78‏ انفرادا . 
ه - أشرت لبدء صفحات المخطوطة ؛ ليسهل الرجوع إليها . 
5 - أثبت النصوص الحديفية والفقهية كماهي., وذلك بالرجوع إلى مظات 
وجودها. 
-بينت اختلاف الكلمات بين الكتاب وبين كتابي " الأوسط" 
و" الإشراف". 
- أنبِتُ الصحيح من الكلمات في المتن . وأشرت إلى الخطأً منبهافي 
الحاشية. 


0 


: - أنبت الكلمات الساقطة , أو ما يوضح المعنى أكثر . وذلك بين هذه 
العلامة [ ] . 

. بينت مواضع الإجماعات في كتابي الأوسط والإشراف‎ -٠ 

. بينت مواضع الايات القرانية من السور‎ -١ 

5 خرجت الأحاديث المرفوعة , أو ما في حكمها . 

. خرجت الأقوال المنفردة للفقهاء‎ - ١ 

5- شرحت الكلمات الغريبة . 

6- ترجمّت الفقهاء النفردين . وكان عددهم 4 فقيها . 

5- وختمت الكتاب بالفهارس العلمية النافعة وهي : 


. فهرس الموضوعات‎ )١ 
. ؟) فهرس الفقهاء المنفردين , وأقواهم المنفردة‎ 
. فهرس الآيات القرآنية‎ )'* 

4؛) فهرس الأحاديث المرفوعة . 

ه) فهرس الكلمات الغريبة . 

5) فهرس المصادر والمراجع . 


ب 
ركه 


الرموز و المصطلحات المستعملة 


لقد استعملت في التحقيق والتزجمة رموزا ومصطلحات للإخستصار والتسهيل , 
وكذلك اختصرت أسماء الكتب عند ذكرها في التحقيق والنزاجم . وقد لا يجد القارئ 
الكريم أي صعوبة في معرفتها . بل يتبادر الذهن إلى أصلها في أول نظرة , 
ولأن العادة قد جرت في استعماها . 

وهي : 
بقى > البيهقي في سننه الكبرى 
ع الزمذي في جامعه 
ج > ابن ماجة في سننه 
حم ح أحمد بن حنبل في مسنده 
خ > البخاري في صحيحه 
د ت أبو داؤد في سننه 
شب - ابن أبي شيبة في مصنفه 
ط -ح طبقات 
عب > عبد الرزاق في مصنفه 
م > مسلم قي ضحيخةه 
مي ح الدارمي في سننه 
3 ح الدسائي في سننه 


4 
ركه 


هذا وقد بذلت قصارى جهدي لإخراج هذا الكتاب القيم . حتى يكون 
المطلوب على أكمل وجه وأتمّء فإن وجدت - أيها القارئ الكريم - فيه 
خبيرا ونفعاً ‏ فالفضل كله لله سسبحانه وتعالى أولاً وآخراًء وإن وجدت 
غير هذا فهو من جهد مقل , وأرجو منالله تعالى السداد والتوفيق , فهو 
نعم المولى ونعم النصير . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهعدي لولا أن هدانا لله . 


أو ماد صغر أحمد حنيف 
المدينة النبوية 


كدج اعد 





فماذج من النسخة الخطبية من الكتاب 





صوره من 


2, ٠ 


ال 


جماع 0 وف عنوان الكتاب 


5000 اع وهر 5 5 ١‏ 0 
© جح نت دلجم 1١ ١‏ 
أيات ول. ا ا 82 ١‏ 6-7 اليد ات 
اي 5 ا لمش ل - " 
00 الكت إلى 5ع د ئ | 
ا 2 8 د 3 2 2 جه - 1 
0 3 ال 3 2 0 00 
8 )م للك ييح و 1 900000 . 2 
د اناس حيس يت و 
صم + 05 كم 3 
جا 9 9 وم عد يد 3 و 
اموت د د جد ١‏ 
ب ل ل 


6 نا الضه ١‏ نه األامه در رحره نات اجافل 
العام عي انا لصلاه لاتحزى لاطهار: ادانع المرء الها الل 
وبحت مع واس اتحروج طابر يريج الرد يل 
لضت انحكر ركذ اك المزاة وخروج الموو بحر وج الريج مزالديروزوا 

العف١_أاىوس‏ يه راحب المما احداث يُقَض دك[ واحد 
مها الطهارة رنيجب الرطرء قر أبم كو عد ازوم الاسم] * 
سعط لطيها دذ وا نضرد ربعه وثال لا مغر ا لط كارة 
والجمعو | عل ان املاس ةحدث بنقط اليل يسا ره 
وج معول عز 1 اانضر ءيط غبرالصلاء : لانخضطهارة ولا يسبب 
وصور واج محوا ل انان 2 نصاة د مُعْضا لصاذه 


و 
اله ما أججح واعل. ؤاطأ: 


احمعواع! أ زا لور لردسره «٠‏ لأخون. الورد ذم توما العصار لاصيا ذا لطهاره 
الاي معلل نمع عله اسوالماء ول لوي نالوضوء بالماحا بز واكعن 


سعط انهلا حر زالاغشال 6 الوض بثومزهز الاسريه سووا إن انعو ْ 
معلا زالوضراامأ الاحرام 000 واتفرد اب رين فنا 
يور اجعواء !اذا زإنا: الفلا لد الكراذاوضت ف جاسة ا ْ 
للادطعا اوثونا اوريا اله كسرماد أدامكذ إن انتقا ؟لعواعا الما الك مر 


' النزدا بجردخوذلك اذا وتمن يز جخامة فلم شير له لور يأوي"ماء عا ولا حا 


الصفحة الأولى من الورقة الأولى من نسخة " الإجماع" 


0 : . 0 7 د 1ن , ثم ًُ 1 
100000 مدو أحيهو عارصو رما زط جمه شا مروكوز سرب 


فلفصحده م ل ا 
اوم ويه المولطان 065 0 


0 0 امنا راذا و" ون العمد 


< اناوه بوجوو حمهوا عا انجم. بالنزاب الحما د 


سس 
جاد رواهمهوا: 20 نه رما ماع ساوحت ١|‏ ناما مهارء# ملة لامعو 


نس ق ودح قزر لات ال “د رعاده ممه ولعو[ 
عطاره تمن [مرء وجشس لد خواء وانمكله| زمهارنه شرنعرو جايكم 


ا د الشجز ونيم وأحمهو عارا رف نهر ماء اروم | لبي له 
ولحمعوز عاذ مج أن 9< دهم المكنوله نه أو لالوفت عنصا » 2 بإكان 0 


4 - 


! 7 يايد لتم محر وصز | الهاء انتعضت مها رتسم 


وأهم د جوع اتإسراذاراأ ونه منّامه. ابر حم راوتجامج ذأ خرطكا الإأغمل 
| نخ. 2 
ظ ب 0 0 متا لو أ هوهو عل اتعر اهنب 
ظ ”7 1" |< مور أأاك اا 
ب الواضع إلى كرنفهاعة 1 


( حمعواارا! الم/أه ومراعزائصَّمرجابزوح: و اشر اننأ فتىممازاذاكاف 
سطلح ماد الما وإحمه وزع سنا ظ جرم لصالة عزابايضوزحسهوا 


' يمسر 


عزارهضامانزات مرا لاله سب أنا مجيخ مانا غمروٌ جب ء لما ل م 2 


الصفحة الثانية من الورقة الأولى من نسخة " الإجماع" 





ظ ظ ٍ 
| 


نيه أل ع لشن ؤهبروصرصر ولح 2000 نازو معو 
عايج لرمرنخيرامرائ تمر و اححكوا ارا افا لوانت 0 وا عنقا أو نت عسى 


تلفي لود ولاق * . 


لجمح عي |4 [العلرا ركد نا. بم زالسباع حلم لجح كلم جوف عنيط مزه[ الام 
عراء إمافيع مراانكام وب وإحامينة حررازذ لك ولنتمهو[ عراباح نيلو اتام والكاب 
وُالسمّن ولاجماع و اجمعو ارم الدب ولجمعولعارابا حرا اماد اذا افجر 0 
ملناف ور يال زمَفْرشهَاةُو لجمعواء نداب علا 
مكو رعزاباجد اخ لجر اليسه عنرالصر ورد و ل لحمعو [ ةررم .لين ظ 
200119 دأحم لليترم 0 الما | ازازهب تلتاه وله طنز و/إناس. 


*وامخكمفت متك إيزالبتى 


ولحمعو عاوا اه المتراذ اسالوة اماما نري امود رف جارح وجوامروله إل وليل 
العرزيعلر 0 حاب الساحروا السلمه وحتاب الل لاوجل ابرعم لجا 


كاب امه 


أ حلفم موا العامة عات جروا حك الم عبرت 
زأحرامشوكيه لجعو زع وس ازسرللفٌ حب لمالا ابن عرمر اناكم 
ار ذه لوكامف درج عدار لا لعصم اح حَصْهُ منيها ما وضع بيه 
لأس الهو نووز ةوك لازم بطع هااا “ الهم و ساد اله ركزلفٌ السقرز 
خرر مر لياع عه لهم للئرة عاذ شرن اونطف عبت كامه بسنا 5 9 
5 دما 


سمس و فخي يب و السيهب وألر ريع والمابره وأنتمه.ء والصزوو 


رما (الاسسييهية ا مهل افوس وما لس ذل تلوزيرج رار 





الصفحة الأولى من الورقة الأخيرة من نسخة " الإجماع" 


دهاز حدنا هم انر وأجم عو نا ار الرارو لز رطاخ ١‏ احتمات الفسمروٌ رعا لسر ارألقسم 


5 المكمم ولي لفاو لحب ولجمع أهرال شرخعه عن اجاح لوحا ونا حال ملم السلرازوبابزا سمو - 

ارمَاءٌ ذاراو عر هرا لعر وص | فاموأ البينهعاراجم ما لا له وسألوه ارما رشتنم ران 
لزؤسررزترؤه هب ينمو كناف الوكاز نج كز يز مزع مايل 
العا رمي مالع اجزعزا وح ايمل المكيروللكاببعرا مص ربو املو لحرديا وكلابفالب له 
خمرونكٍ م جنات اب مراع و مع [عيكاازيو 
اذو أحريما اتش زالوكالةم و [جعو [عزا رز اف الوك اذاجعز اليوكا إل علرم جابزعاللوككل 
واحمجو[عارارابوك [اذاارادٌ | ر نوكل ومرجع الم الوكزذ !كن 5] مب الوكاله ازْلهاربو حل 
عمرة ه ولعو[ ان ا واس لكل مسا اببي ” مر 2500 رع حابزنيإج مها 


ادر كاه ماران 2 درعم ادر جايو لجعو 


مادا إباع الوكي عا اؤساعة مرًايسنع تعفر التترويييا نعيب وإكَا ألتما زالوكاباعها ؛ 
ويا ذنص العيب: (رمرلذ لك منم ورد الغاضوانبيع وإز م الوليل< دل رم س! رردالم ورلا” 
السلعن البو باز المشر شوم لى .: ولجعر[عارا راإجراج اك مجه يون زل عاد 5" 


وابراالوكيل العزممءالديزالرزعليه اولك عريا برلاثلائلكمه مرو ترس[ وب كن 
السلع: الموكزعالنتترى::و <١‏ اوك لاب ومازاينه القعل ركم بلع أوا شخرن 
أو عرد نب عَرْمَا نات الرفعت الوكاكء مو لمعواعل ,از راذا وحتزهع عمرلء 
جاعم مر إي نآلا مز ا وام ايه اؤمزامه اؤرز اواو م رو جته اوم اللا ومزتينرة السرم 

: لي ل 0 الغكاب 

وا ح# وهم وجل الملا عل لان نهر هوتولن جره 

ولحاي اج نتن فم صنر مسف و عار 


وجا ممم وداكلم اللوثمى 


الصفحة الثانية من الورقة الأخيرة من نسخة " الإجماع" 








الاجم 


24 يي‎ 
٠. 5 ١ ى‎ 


| . فور 
لنيسا بورى لاه 








ه ا 

سم الله المحم اليم 
ولق اللا على مك وغلى لوسك ليها 
-١‏ كتاب الطجارة والمياك ©(" 


١‏ - باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث 


قال لنا”" الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله : 

١‏ - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة , إذا وجد المرء 
إليها السبيل 27 . 

؟ ل وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تطهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطهارته من 
الصلوات إلا أن يبحدث حدثاً ينقض طهارته ع © , 

# - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر” 2 وخروج البول من الذكر , وكذلك 


المرأة » وخروج المني » وخروج الريح من الدبر ”©؛ وزوال العقل بأي وجه زال 


. كان العنوان ساقطأ من الأصل‎ 24)١ 

4 لا يوجد في أصل المخطوطة أي سماع أو ثبت الإسناد حتى يعرف من خلاله من هو 
راوي هذا الكتاب . 

)20 يرجع هذا إلى النص وهو قوله تعالى : ليأ أنه الذنّكمنوا إذا نّم إلى الصّلاةفاغساوا 
كي وان آخر الآية ؟ من سورة المائدة . 

(44) الأوسط ٠١9 /١‏ رقمالمسألة ؟ . 

زه الأوسط ١١/١‏ رقمالمسألة ه . 

59) الأوسط ١0/١‏ رقم المسألة ١‏ . 


العقل "2 , أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة » ويوجب الوضوء . 

- وأجتمعوا على أن دم الإستحاضة ينقض الطهارة . 

. © وانفرد ربيعة © وقال : لا يسقض الطهارة‎ ) ١( 

ه - وأجمعوا على أن الملامسة © حدث ينقض الطهارة . 

5 - وأجمعوا على أن الضحك */ في غبر الصلاة لا ينقض طهارة ولا يورجب 
7 


. ١9 رقم المسألة‎ ١56/١ الأوسط‎ )4)1١( 

(5؟)6) روى له "د" عن عبد الملك بن شعيب قال : ثني عبد الله بسن وهب قال : ثني الليث عن 
ربيعة » أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة , إلا أن يصيبها حدث غير 
الدم فتوضاً ١١7 /١‏ . 

5 الملامسة هذه ترجع إلى قوله تعالى : 3 اولاتستو شتا ء نل اما 4 الآبة :“2 
من سورة النساء والآاية: “ من سورة الام وامراة يهاه الاخر#يوفنى ستل 
الجماع وما دون الجماع . والملامسة وإن كانت قد تطلق على اللمس والمس , 
لكن الإجماع لم ينعقد إلا على المعنى الأول . فإن الخلاف قد حصل في قبلة 
المرأة ولمسها . 

(4) الضحك معروف وهوما فوق الإبتسسام والتبسم ويتميز بظهور القنايا 
وخسروج الصوت , وهو الذي يسقض الصلاة وكذلك القهقهة . فالمصلي 
إذا ضححك في صلاته , فعليه أن يعيدها , وأما إعادة الوضوء؟ فقد حصل 
فههاالخلاف . 





7 ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ , مولى تميم بن مرة , كنيته : أبو عثمان ويلقب بربيعة 
الرأي » وهو إمام . فقيه , مجتهد , وكان مفتي المديئة وشيخ مالك . 
قال يحبى بن سعيد الأنصاري : ما رأيت أحدا أفطن من ربيعة . مات سنة ست وثلاثين 
ومائة » وقيل غير ذلك . 
أنظر ترجمته في : - 


عددرع لوت 


٠‏ - [ وقد أجمع أهل العلم على أن رجلاً لو تزوج امرأة ثم يمسها بيده , أو قبَّلها 
بحضرة جماعة ول يخل بها فطلقها , أن لها نصف الصداق إن كان سمّى لها صداقا. 
والمتعة إن لم يكن سمّى ها صداقا , ولا عدة عليها ع " . 

- [ وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا وضوء على الرجل إذا 
قبل أمه , أو ابنته , أو أخته إكراماً هن وبر . عند قدوم من سفر , أو مس 
بعض بدنه بعض بدنها عند مناولة شيء إن ناوها ع 27 . 

8 - وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة . 

, [أجمع أهل العلم على أن خروج اللبن من ثدي المرأة لا ينقض الوضوء‎ -٠ 
وكذلك البزاق , والمخاط ”' , والدمع الذي يسيل من العين , والعرق الذي‎ 
يخرج من سائر الجسد , والجشاء ” المتغير الذي يخرج من الفم , والنفس‎ 
الخارج من الأنف » والدود الساقط من القرح . كل هذا لا ينقض‎ 


طهارة ولا يوجب وضوءا ] ''. 


. 9 رقمالمسألة‎ ١585 /١ الأوسط‎ )4)9١( 

.٠١ رقمالمسألة‎ ١٠ /١ الأوسط‎ 4) 

0 المخاط : بضم الميم ما يسيل من الأنف , وهو من الأنف كاللعاب من الفم . القاموس امحيط 
؟/ 44" ,ع لسان العرب 4/ 7/4 . 

(4) الجشاء : بالضم اسم تمدود على وزن فعال . تنفس المعدة عند الإمتلاء . من جشأت 
المعدة وتجشأت أي تنعست . لسان العرب 4١ /١‏ . 


(ه) الأوسط /١‏ /ا©١‏ رقمالمسألة ١؟.‏ 


- ط. خليفة /55, المعارف / 275١١‏ الفهرست ,5١7/‏ الإرشاد 17١/؟,‏ الحلية 2569/7 
تاريخ بغداد 8/ 4755-47٠6‏ , ط. الشبيرازي / لا" التذكرة /١‏ لاه١-69١,‏ 
سير أعلام النبلاء 89/5/-15 , التهذيب "/ لمه”, ط. علماء الحديث ,24١-4٠0/‏ 
ط. السيوطي / 58 » الشذرات /١‏ 1914 الأعلام / 47 . 


ذكره ببطن كفه عامداً ع 29 , 


١‏ - باب ما أجمعوا عليه في الماء 


5- [ وأجمع كل من أحفظ عنه , ولقيته من أهل العلم أن المتطهر بالماء يجزي إلا 
ماء البحر فإن فيه اختلافاً , 9 , 

*- أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز بماء الورد , وماء الشجر , وماء العصفر © , 
ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء . 

. وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز‎ -1١ 

6- وأجمعوا على أنه لا يجوز الإغتسال ولا الوضوء بشيء من هذه 7 الأشربة 
وس ال 

5- وأجمعوا على أن الرضوء بالماء الآجن 2'9 من غبر نجاسة حلت فيه 
جائز. 


. "١ رقم المسألة‎ 7٠7/١ الأوسط‎ )1١( 

؟) الأوسط 755/١‏ رقم المسألة 7ه . 

9 العصفر بالضم نبت يهري اللحم الغليظ . القاموس 5/ 44 . وقال ابن منظور : 
العصفر الذي يصبغ به . منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب , 
اللسان 5/ لاه” . 

. (4) كلمة "هذه" ليست موجودة في الأوسط . 

(ه) والإختلاف في الوضوء بالنبيذ , عند فقد الماء » راجع المبسوط /١‏ 88 . 

(5) الأجن : الذي يطول مكنه , وركوده بالمكان حتى يتغير طعمه أو ريحه من غير نجاسة حلست 
فيه , كذا في الفائق ؟/ /7ا١‏ ., والنهاية /١‏ 75- /إ 73 . 
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7 5 1 
وانفرد ابن سيرين * فقال : لا يجوز”' . 


و أجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة , فغيرت الماء طعما و 
أو لونا » أو ريحا , أنه نجس ما دام كذلك . 

و أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونح و ذلك. إذا وقعصت 
فيه نجاسة فلم يغيّر () له لزان ول طقوا »ولارعنا 6ن ١/ب‏ ]أنه 
بحاله ويتطهر منه . 

وأجمعوا على أن سؤر 7" ما أكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به 2 . 


روى له "شب" عن هشيم قال : أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين أنه كان يكره الوضوء 
بالماء الأاجن 55/١‏ . 

في الأصل يتغير . 

سؤر : بالضم البقية والفضلة وجمعه أسأر . القاموس : 44/7 , اللسان : 7/5 . 

الأوسط /١‏ 559 رقم المسألة "لا . 


ابن سيرين هو : أبو بكر محمد بن سيرين بن أبي عمرة البصري مولى أنس بن مالك , مع 
أنس بن مالك , وأبا هريرة » وعمران بن حصين , وابن ع.مرو , وابن الزبير . 

روى عنه : قتادة , وخالد الحذاء , و أيوب السختياني وغيرهم . ولد لسنتين من خلافة 
عفمان رضي الله عنه بالبصرة سنة ثلاث وثلاثين . وهو إمام عصره وفقيه دهره ومن أجل 
علماء التابعين , من مؤلفاته كتاب تعبير الرؤيا , الكبير والصغير . مات سنة عشر ومائة . 
أنظر ترجمته في : 

ط. ابسن سعد 7/17 ,7١5-1١8‏ ط. خليفة 71١١/‏ المعارف / ,1515-١986‏ الجرح 
والتعديل “اق 85-7/8./9 5 الحلية ؟/585-1755, تاريخ بغداد 5ه/1”- /719, 
ط. الشيرازي /59-./اء صفوة الصفوة /548-17841, تهذيب الأسماء واللغات 
أ ق١/-44‏ وفيات الأعيان ١8“-1/1١/4‏ التذكرة ١/ل/الا-8لا,‏ مرآة الجنان 
25-89 التهذيب 4/4: التقريب ,”.٠١/‏ ط. علماء الحديث //ا١.,‏ شذرات 
الذهب -١8/١‏ 84"( الأعلام /ا/ 2,55 معجم المؤلفين 05/٠١‏ . 
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" - باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والفسل 
في الوضوء 


[ وقد أجمع أهل العلم على أن المد من الماء في الوضوء , والصاع ني الإغتسال 
غير لازم للناس ] ”2 . 

[ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ان غسل اليدين في ابتداء 
الوضوء سنة , يستحب استعماها » وهو بالخيار إن شاء غسلهما مرة , وإن 
شاء غسلهما مرتين , وإن شاء ثلاثاً . أي ذلك شاء فعل , وغسلهما ثلاناً 
أحب إلي ‏ وإن لم يفعل ذلك , فأدخل يده الإناء قبل أن يغسلهما فلا شيء 
عليه » ساهيا ترك ذلك , أم عامداً , إذا كانتا نظيفتين , فإن أدخل يده الإناء 
وف يده نجاسة , ول يغير للماء طعما , ولا لونا , ولا ريما » فالماء طاهر بحاله 
والوضوء به جائز ] ”' . 

و أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء . 

[ أجمع أهل العلء, لا اختلاف بينهم على أن من توضاً مرة مرة 
فأسبغ الوضوء , أن ذلك يجزيه , لأن الله جل ذكره قال : 8 إذا قمتمُ 
إلى الصّلاةفاغسلوا وجُومحك_ م 4 الآبة ©؟, فأمر بغسل الوجه, 
ومن غسله مرة يقع عليه اسم غاسل , ومن وقع عليه اسم غاسل فقد 
أذّى ما عليه ع ©) , 


الأوسط "5١ /١‏ رقم المسألة ٠١4‏ . 
الأرسط /١‏ ه0” رقم المسألة ١١١‏ . 

سورة المائدة : 5 . 
الأوسط 4.١7//١‏ رقم المسألة ١7‏ . 


0 [ وقد أجمع عوام أهل العلم على أن الذي يجب على من لا خف عليه . غسل 


القدمين إلى الكعبين ع 27 . 


ه- وأجمعوا على أن كل من أكمل طهارته ثم لبس الخفين وأحدث 7" أن له أن 


بمسح عليهما '" . 


- وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى رجليه © فأدخل المغسولة الخف. 


ثم غس لالأخرى وأدخلها الخف , أنه طاهر 27 . 


1 وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ثمن يقول بالتحديد في المسح على 


الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر , خلع خفيه , إن كان مسح يوما 
وليلة مسافرا , ثم قدم فأقام , أن له ما للمقيم » وإن كان مسح في السفر أقل 
يوم وليلة » مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة ] 27 . 


4- و أجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء . وخشي العطش أنه يَبَقِبِي ماءه 
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للشرب ويتيمم . 


الأوسط 4١/١‏ رقم المسألة ١7‏ . 

وفي الأوسط 45١/١‏ رقم المسألة ١5٠.‏ " ثم أحدث فتوضاً " . ظ 

يرجع هذا إلى الحديث الذي حدث به المغيرة عن أبيه قال : كنست مع رسول الله كلو ذات 
ليلة في سفر ؛ فذكر الوضوء قال : ثم أهويت لأنزع خفيه فقال رسول الله وَلِةِ : " دعهما 
فإني أدخلتهمسا طاهرتين " فمسح عليهما , رواه "خ" في الوضوء : /١‏ 094” , وفي 
اللباس : /١١‏ 75/8, و "م" في الطهارة : 7/ ١59‏ . 

في الأصل " أحد" والصحيح ما أثبته , وكذا في الأوسط 44١/١‏ رقم المسألة ١4١‏ . 
والخلاف في أنه إذا أحدث في هذه الحالة فتوضاً . هل له أن يمسح على خفيه ؟ قال 
الشافعي , وأحتمد , وإسحاق , ومالك : ليس له أن بمسح لأنه أدخل إحدى رجليه الخف 
قبل أن يكمل الطهارة , وقال يحيى بن آدم وأبو ثور , وأصحاب الرأي . والمرني وبعض 
الشافعية : له أن بمسح على خفيه . راجع الأوسط 45١ /١‏ رقم المسألة ١417‏ . 

الأوسط 445/١‏ رقم المسألة ه4١‏ . 
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و أجمعوا على أن التيمّم بالزاب [ ذي ] (' الغبار جائز 7" . 

وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته 
كفل 7 

و أجمعوا على أن من تيمم وصلى ثم وجد الماء بعد خروج الوقت أن 
لا إعادة عليه . 

وأجمعوا على أن من تيمم كماأمر*" , ثم وجد ال ماء قبل 
دخوله في الصلاة , أن طهارته تسنقض , وعليه أن يعيد الطهارة 
0 

و أجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين 7' . 

و أجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول الوقت [ وذلك بعد أن طلب الماء 
فلم يجده , ثم مر بالماء فلم يتوضأ , ثم سار”" إلى مكان لا ماء بهء فعليه ] 7" 


كلمة "ذي" كانت ساقطة » والتصحيح من الأوسط / ” رقم المسألة ه/ا١‏ . 

وفي الأوسط " إلا من شد عنهم " . 

وفي الأوسط " وله أن يصلي بها ما لم يحدث ", ؟/ 5١‏ رقم المسألة ١9٠‏ . 

" كما أمر " لا يوجد في الأوسط , وفى اختلاف العلماء " كما أمره الله " 0/7 4/ ألف . 
ذكره المؤلف في الأوسط ؟/ 55 رقم المسألة ١94‏ , وفي اختلاف العلماء ٠4/ألف2.‏ ثم 
قال : " إلا حرف روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن , فإنه فيما بلغني عنه قال في الجسب 
يتيمم , ثم يجد الماء قال : لا يغتسل " . 

واختلفوا في إمامة المتيمم المتطهرين بلماء » فقالت طائفة : ذلك جائز , وهنا قولان أ خران, 
راجع الأوسط ؟”/ /51- 54 رقم المسألة 1١91/‏ . 

في الأصل " صار " . 

الزيادة من الأوسط ؟/ 7 رقم المسألة )56١‏ ومن اختلاف العلماء /4٠‏ ب , وكان في 
الأصل " في أول الوقت فلم يصل , ثم سار إلى مكان فيه ماء , أن عليه أن يعيد التيمم ". 
وهذا لا يؤدي المعنى المطلوب . 


أن يعيد التيمّم , [ لا يجريه غير ذلك ع 2 , لأنه حين وصل إلى الماء 


انتقخض نعقضت طهارته 9 , 


ه"- و أجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم , أو جامع ولم يجد بللاً أن 


لا غسل عليه (" . 


5 وأجمعوا على إثبات نجاسة البول 9 . 
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كذا في الأوسط , واختلاف العلماء . 
لم يذكره المؤلف في الأوسط بلفظ الإجماع . 
وقد حصل الإختلاف فيمن رأى بللاً » ولم يذكر احتلاماً ‏ فقالت طائفة : يغتسل , 
روى ذلك عن ابن عباس , وعطاء بن أبي رباح » والشعبي , وسعيد بن جبير , و إبراهيم 
النخعي , وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه . 
وقالت طائفة : لا يغتسل حتى يوقن بالماء الدافق . هكذا قال مجاهد . والحكم وقتادة 
ومالك ؛ والشافعي , وأبو يوسف . وروي عن الحسن البصري أنه قال : إن كان انتشر 
إلى أهله من أول الليل , فوجد بلة فهو من ذلك فلا يغستسل , وإن لم يكن انتشر إلى 
أهله , فوجد بلة , فليغتسل . الأوسط 5/ 84 رقمالمسألة 7٠9‏ . واختلاف 
العلماء /4١‏ ب . 
يذكره المؤلف بلفظ الإجماع بل قال : دلت الأخبار الثاسّة عن رسول الله َل 
على نجاسة البول . وبه يقول عوام أهل العلم . مالك وأهل المدينة . وسفيان 
الشوري , وأهل العراق من أصحاب الرأي , وعسن غيرهم . والشافعي وأصحابه , 
وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم . الأوسط ١8/79‏ رقم المسألة 27٠.‏ 
وقد اختلفوا في البول اليسير مفسل رؤوس الأبر يصيب النوب . فقالت طائفة : 
يجب غسل قليل ذلك وكثيره . هذا قول مالك , والشافعي , وأبي ثور وكان 
النعمان يقول ني البول ينتضح على القوب مثشل رؤوس الإبرء قال : ليس هذا 
شيء , وكذا قال أبو يوسف و محمد . اختلاف العلماء 45/ ب , والأوسط ١8/9‏ 
رقم المسألة 77١‏ . 


اما 


وأجمعوا على أن عرق الجنب طاهر 27 , وكذلك الحائض 7" . 


؛ - باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة 


4"- و أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة 7" . 
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وانفرد الشافعي© فقال : إذا كان سليما من أبوالها © . 


يرجع هذا إلى حديسث أبي هريرة أن النبي يو لقبه في بعض طريق المدينة » وهو جنب 
فانخنس منه , فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : أين كنت يا أبا هريرة ؟ قال : كنت جنبا 
فكرهت أن أجالسكء وأنا على غير طهارة . فقال : "سبحان الله ! إن المسلم لا ينبجس" . 
رواه "خ" في الغسل في باب عرق الجسب , وأن المسلم لا ينبجس "40/١‏ , وفي باب 
الجنب يخرج وبمشي في السوق وغيره "81١ /١‏ , ورواه "م" في الحيض 4/ 58-لا5 . 
الأصل فيه حديث عائشة قالت : قال لي رسول الله يِه : " ناوليني الخمرة من المسجد " 
قالت : فقلت : إني حائض , فقال : " إن حيضك ليست في يدك " . رواه "م" في 
الحيض "/ 7.9 .7١١‏ 

فيه حديث أنس قال : " كان النبي ييوٌ يصلي , قبل أن يبنى المسجد , في مرابض الغنم ". 
رواه "خ" في الوضوء ”4١/١‏ وني الصلاة 875/١‏ , وحديث جابر بن سمرة أن 
رجلاً سأل البي يَنْهٌ قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : نعم , قال : أصلي في مبارك 
الإبل ؟ قال : لا . رواه "م" في كتاب الحيض 548/4 . 

قال الشافعي : فأمر البي يٌَِ أن يصلي في مراح الغنم يعني - والله تعالى أعلم - في 
الموضع الذي يقع عليه اسم مراحها الذي لا بعر فيه ولا بول , ولا يحتمل الحديث معنى 
غير هذا , وقال : فمن صلى على موضع فيه بول أو بعر الإبل أو الغنم , فعليه الإعادة ‏ 
لأنه هذا كله نجس . الأم /١‏ 51 . 


الشافعي : أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس , أحد امجتهدين الأربعة , ناصر 
السنة وسيد الفقهاء في عصره . مناقبه كثيرة شهيرة أفردها العلماء بتصانيف مستقلة ‏ - 


8 وأجمعوا على إسقاط فرض الصلاة عن الخائض . 
-*٠‏ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام حيضها غير واجب 


عليها . 1 ؟/ ألف ] 


0- وأجمعوا على أن عليها قضاء ما تركت من الصوم في أيام حيضتها (" . 
اعوج [ وأجمع أهل العلم على وجوب الإغنسال على الخائض إذا ل 
«4- و أجتمعوا على أن على النفساء الإغتسال إذا طهرت 7" . 


0) 


فيه حديث معاذة قالت : سألت عائشة , فقلت : ما بال الخائض تقضي الصوم , 
ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكبي أسأل , 
قالت : كان يصيبنا ذلك , فنؤمر بقضاء الصوم , ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه "م" في 
كتاب الحيض 78/4 . 

الأورسط ١١7/١‏ رقم المسألة ؛ . 

الأوسط /١‏ ه58١‏ رقم المسألة ١‏ . 


منها : آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم , ومناقب الشافعي للبيهقي . والإمام الشافعي 
محمد أبي زهرة ولعبد الحليم الجددي . ولد بغزة سنة حمسين ومائة , وتوفي بالقاهرة في 
آخر يوم رجب سنة أربع ومائتين . 

أنظر ترجمته في : 

الجرح والتعديل “ ق” 4.-7٠1١/‏ 1 الحلية 151-51/9١ء‏ تاريخ بغداد ؟/5ه-” لل 
ط. الشيرازي /48- ١‏ ت, ط. الحنابلة 58٠١ /١‏ ترتيب المدارك 9/ 7م”- هو" 
الفهرست / 5. ”2 تهذيب الأسماء واللغات ١‏ ق١/‏ 4 4ه, وفيات الأعيان 4/ 2,١57‏ 
التذكرة ,”5-519/١‏ مرآةالجنان 9*/ ,78-1١‏ صفوة الصفوة ؟559-54/8/5, 
ط. الأسنوي ١4 -١1١ /١‏ البداية والنهاية /١٠‏ 9ه”7- هه5 غاية النهاية ”/ 8 8غ 
الديباج المذهب ,151-1١865/5‏ ط. الحسيني 2.١ 4-1١1١/‏ شذرات الذهب ؟/ ,١١-9‏ 
التهذزيب 9/ ه١-١"”,‏ التقريب /894 5 الأعلام 494/5 7, معجم المؤلفين 14-1"7/9", 
تاريخ النزاث العربي ”/ ١9/5 -١58‏ . 


6- و أجمعوا على أن الشاة , والبعير » والبقرة . إذا قطع منها عضو وهو حي أن 


المقطوع منه نجس 7(" . 


هع - و أجمعوا على أن الإنتفاع بأشعارها , وأوبارها . وأصوافها جائز , إذا أخذل 


؟"- كتاب الصلالق 


5 أجمع أهل العلم على أن صلاة الظهر أربع ركعات يخافت فيها 


0) 


فيه 


بالقراءة » ويجالس فيها جلسنين في كل مشنى جلسة للتشهد , وأن 
عدد صلاة العصر أربعاً كصلاة الظهر , لا يجهر فيها بالقراءة, 
ويجلس فيها جلستين في كل مننى للتشهد , وأن عدد صلاة المغرب 
ثلاثاً يجهر في الركعتين الأوليتين منها بالقراءة , ويخافت في 
الفالفة ويجلس في الركعتين الأوليستين جلسة للعشهد وفي الأاخرة 
جدسة , وأن عدد صلاة العشاء أربعا يجهر في الركعتسين الأوليتين 
منبها باقراءة وينخافت في الأخريين , ويجلس فيها جلستين 
كل مثنى جلسة للتشهد , وأن عدد صلاة المبح ركعتين 
يجهر فيهما بالقراءة ويجلس فيها جلسة واحهة للتشهد . هذا 
فرض المقيم]7'. 


مأخوذ من قول النبي كل : " ما قطع من البهيمة وهي حية , فهو ميت ", أخرجه "د' 
#«/ءلاءو"ت" 457/5" ,ءو"مصي" 9/95 ,"ج" 5/ ٠١/7‏ رقم 558١5‏ كلهم في 
الصيد من حديث أبي واقد الليثي , إلا الأخير فإنه رواه من حديث ابن عمر, و"حم"' 
من حديث أبي واقد ه/ 5١/8‏ . 

الأوسط "١/8/7‏ رقم المسألة "٠.6‏ 5 . 


حا الات 


. أجمعوا على أن [ أول  ”2 وقت الظهر زوال الشمس‎ - 4١ 
. "7 و أجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشمس‎ -4 
وأججمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الاخرة‎ [ 488 


إذا غاب الشفق ] ا" 


وتم- وأجمعواعلى أن [أولع]7“ وقت ص لاةالصبح طلوع 


الفجر. 


أله و أجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع التشمس : اليه 


يصليها في وقتها . 


لام [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن تعجيل صلاة 


تعجيلها أفضل ]27 . 


“وم [ وأججمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التعجيل بصلاة 


المغرب أفضل '' . 


+ م- و أجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة » وبين المغرب والعشاء 


ليلة النحر . 


هه - و أجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان . 
55- و أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً . 


)ع0( 
ف 
ره 
05( 
0 
0 


ما بين المعكوفين من الأوسط ”/ 75" رقم المسألة /ا1٠"‏ . 

الأوسط ”/ 4" رقم المسألة "١‏ , وحكاه ابن عبد البر في الإستذكار ١91/١‏ . 
الأوسط ؟8/5/"“" رقم المسألة 4 "١‏ . 

الزيادة من الأوسط ”/ 541" رقم المسألة /11" . 

الأوسط ”/ 5ه" رقم المسألة 75" . 

الأوسط ؟/ 559" رقم المسألة /371" . 
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و انفرد أبو نور فقال : يؤذن جالساً من غير علة © . 

و أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح . 
و أججمعوا على أن الصلاة لا تجزى إلا بالنية . 

و أجمعوا على أن النبي يكم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة . 

و أجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير أنه عاقد نها داخل فيها . 


كذا حكى عنه ابن الملذر ني اختلاف العلماء 88/ ب ., والأوسط /١1/*‏ ب2 
وقد حكى ابن قدامة الإجماع نقلاً عن ابن المنذر , ولكن لم يذكر خلاف أبي ثور . 
المغي /١‏ “29 . 


أبو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي , كان حنفياً من أصحاب محمد , فلما قدم 
الشافعي بغداد صحبه وأخد عنه الفقه , وتبعه ونشر مذهبه , ثم استقل بعد ذلك بمذهب . 
فهو مجتهد مطلق ,» صاحب مذهب فقهي مستقل . قال ابن حبان : كان أبو ثور أحد 
أئمة الدنيا فقها وعلماً وورعا وفضلاً وخيرا , ثمن صدف الكتب وفرع على الستن , 
وقال أحمد : اعرفه بالسنة منذ حمسين سنة ,» هو عندي كسفيان الثوري , وقال 
ابن عبد البر : له مصنفات كثيرة منها : كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي , 
وذكر مذهبه في ذلك , ولد سنة سبعين ومائة , وتوفي سنة أربعين ومائتين . 

أنظر ترجمته في : 

تاريخ بغداد 5/ 8ه5- 59, ط. الشيرازي / هلا و 8-80 , الفهرست / 25١١‏ 
تهذيب الأسماء واللغات لاق ,#”٠.٠٠. /١‏ التذكرة 397/7ه- ”١ه,‏ مرةآةالجنان 
م/ 9؟١-‏ ."٠ن‏ البداية والنهاية ١١/77ا,‏ وفيات الأعيان #”5/١‏ ط. 
الأسنوي ,75-786/١‏ النج وم الزاهمرة 01١/5‏ ط. الس بكي #/ 4/ى 
التهذديب ,1194-3118/١‏ لسنان الميزان ١/ه,.‏ ميزان الإعتدال ١/9؟9-.”,‏ 
شذرات الذهب ؟44-94/7., ط. العبادي /؟7, ط. الحسيني /17, الأعلام "0/١‏ 
معجو المصنفين “/ ١74-1777‏ , معج م المؤلفين .78/١‏ تاريخ الدراث 
العربي ”/ /ا/11- ١78‏ . 
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و أجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائز . 

و أجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامداً وهو لا يريد إصلاح شيء من 
و أجمعوا على أن المصلي تمنوع من الأكل والشرب . 

و أجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامداً , أن عليه الإعادة . 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن التبسم في الصلاة 
لايفسدهاع! 

وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة . 

و أجمعوا على أن ليس [ على ] ”© من سهى خلف الإمام سجود . 

اتقو مكسرل © فقال عي 19 

و أجمعوا على أن المأموم إذا سجد إمامه , أن يسجد معه . 


الأوسط "/ "اه" رقم المسألة /41 ؛6 . وقال : وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ : ركه 
ضأحكا بِنْقَوِيها 4 (سورة النمل : )١6‏ وقال : لا أعلم التبسم إلا ضحكا . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل . 

قال ابن المنذر : وروينا عن مكحول أنه قام عن قعود الإمام فسجد سجاتي السهو . 
الأوسط "*/ "55١7‏ رقم المسألة 480 . 

قلت : هذا أثر عملي . وروى له "شب" عن خالد بن حيان عن بكار عن مكحول قال : 
ليس على من خلف الإمام سهو 7/ 4٠‏ » وهذا أثر قولي , و إذا قارنا بين هذين الأثرين 
فيكون الراجح هو الأثر القولي , و إذا نقول بالتأكيد أنه حصل الإجماع الكلي , وقد وافق 
عليه ابن قدامة تبعا لابن المنذر . المغني ؟7/ 4١‏ . - 


مكحول : أبو عبد الله مكحول بن أبي مسلم الهذلي الفقيه , إمام أهل الشام , تابعي 


ثقة, حجة, فقيه , قال أبو حاتم : ما أعلم بالشام أفقه من مكحول . وقال 
الزهري : العلماء ثلاثة » فذكر منهم مكحولا . - 


8- و أجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة " . 

- و أجمعوا على أن لا جمعة على النساء . 

١/ا-‏ و أجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام فصِلَّين معه , أن ذلك يجزي عنهن . 
؟/- و أجتمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين , الذدين 


0) 


لاعذريهم. 


ولكن قال ابن حزم : و إذا سها المأموم ولم يسّهَ الإمام , ففرض على المأموم أن يسجد 
للسهو . كما كان يسجد لو كان منفردا , أو إماماء ولا فرق ؟المحلى 4/ "7# , 
وقال في مراتب الإضاع : واتفقوا أن من أدرك السهو مع إمامه , فإنه يسجد للسهو 
وإن لم يسه , ثم اختلفوا في كل من زاد أو نقص , وفيمن أدرك وترا من صلاة إمامه , 
وإن لم يسه . أيسجد للسهو أم لا ؟ ص 8" . 

م يذكر ابن الملذر هذه المسألة بلفظ الإجماع. بل ساق الأحاديث وقال : 
فالجمعة , و الصلاة غير واجبة على من لم يبلغ , بدلالة الكتاب والسنة 
والإتفاق . الأوسط ١٠5/4‏ رقوالحديث 107 , واخستلاف العلماء 
لابن المبتدن: 0/512 


ذكر ابن النديم ضمن مؤلفاته : كتاب السنن في الفقه , وكتاب المسائل في الفقه. مات 
سنة تمان عشرة وقيل ثلاث عشرة . وقيل ست عشرة ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط.ابن سعد / 7ه4- 454: ط. خليفة / ٠”ى‏ المعارف / ه4. الجرح 
والتعديل 4ق .4.8-4٠.0/١‏ الفهرست ”١8/‏ 2 الحلية ه/ /ال/ا١- ١9#”‏ 
ط. الشيرازي / ”ه, تهذيب الأسماء واللغفات ١ق :1١54 -١١/5‏ وفيات 
الأعيان 87-15/8٠/8‏ 3 الميزان 77/8-11/1//4, سير أعلام النبلاء 45/8 ب-8 4بء 
التذكرة /١‏ /ا١٠,‏ مرأةالجنان /١‏ "4 5 التهذيب -7894/1١١‏ 7557, ط. علماء 
الحديث / 7- 4 7, حسن المحاضرة ,791//١‏ شذرات الذهب ,1409-١45/١‏ 
الأعلام // » دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه / ١‏ معجم 
المؤلفين "١94/١7‏ تاريخ النزاث العربي 79/ 77-9١‏ . 
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و أجمعوا على أن صلاة الجمعة ‏ ”/ ب ] ركعتان 2 . 

و أجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين , أن يصلوا أربعا . 
و أجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح 7" . 

وميع مى :ذلك أنس بن هازلق 058 :. 


ذكر ابن حزم هذه المسألة بلفظ الماع قال : أنهم أجمعوا على أن الجمعة إذا 
ججمعت على شروطها , ركعتان يجهر فيهما. مراتب الإجماع /8”, والأوسط 8/8/4 
رقم المسألة /ا"ه . 

ذكر ابن المنذر أماء الفقهاء الذين ذهبوا إلى صحة إمامة الأعمى , وساق الحديث المرفوع 
الصحيح في إمامة ابن أم مكتوم , وقال : وإباحة إمامة الأعمى إجماع من أهل العلم ., وقد 
روينا عن ابن عباس أنه أمهم وهو أعمى , وليس في قول أنس بن مالك "وما حاجتهم إليه" 
نهيا عن إمامة الأعمى , فيكون اختلافاً . الأوسط 4/ ١84‏ . 

روى "شب" عن الفضل بن دكين عن حسن بن أبي الحسناء عن زياد النميري قال : سألت 
أنسأً عن الأعمى يؤم ؟ فقال : ما أفقركم إلى هذا ؟ ”/ 7١8‏ , و ابن المنذر من طريق زياد 
عنه قال : وما حاجتهم إليه . الأوسط 4/ ١54‏ رقم الأثر ١945‏ . 


أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي , خادم رسول الله كه » قدمالمديية 
وهو ابن عشر وقيل : تمان سنين , وتوفي سنة ثلاث وتسعين , وقيل : أنه آخر من 
توفي بالبصرة من الصحابة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /٠/‏ 35-117 التاريخ الكبير ١ق‏ 5/ 88-710 المعارف 7# -1١‏ 174, 
ط. خليفة/ ,.9١‏ الاستيعاب /١‏ الا. صفوةالصفوة /١‏ ١٠١لا‏ 4 الا,أمسد 
الغابة -1١51/ /١‏ 594١ع‏ تهذيب الأسماء واللغات ١ق ١١5 07//١‏ التذكرة /١‏ 4 4- /49, 
تاريخ الإسلام "/ 5 ”, مرآةالجنان /١‏ 18 البداية والنهاية 88/9- 45, 
التهذزيب ١/5/ا-‏ 4/ا", التقريب / 8",الاصابة /١‏ الاء شذرات الذهب 
٠٠١١‏ -١ءل‏ الأعلام /١‏ 58” . 
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ذا عنام © باووانة لا 10 

و أجمعوا على أن لمن سافر [ سفرا ] 2 تقصر في مثله الصلاة . مغل حج , 
أو جهاد , أو عمرة , أن يقصر الظهر , والعصر , والعشاء فيصلي كل واحدة 
منها ركعتين , ركعتين (" . 

و أجمعوا على أن لا يقصر في المغرب ولا في صلاة الصبح ”2 . 


روى "عب" عن القوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير قال : قال 
ابن عباس : كيف أؤمهم وهويعدلوني عن القبلة. حين عمي 2 ”857/7 
رقم **8” . واكذا عند "شب" من طريق سفيان ”7/ 7١6‏ , والأوسط ١١4/4‏ 
رقم الأثر ١514١‏ . 

والرواية الأولى أنه كان يؤم وهو أعمى كما روى "شب" من طريق سعيد بن جبير قال : 
أمّنا ابن عباس وهو أعمى ”/ 273١4‏ وكذا عند "عب" 7/ 945" رقم 94" . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل . 

الأوسط 4/ "1١‏ رقم المسألة 556 . 

الأوسط 4/ "١‏ رقم المسألة 555 . 


ابن عباس : عبد | لله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم أبو العباس , الصحابي الجليل , 
ابن عم رسول الله يلو . وحبر هذه الأمة , وأحد العبادلة الأربعة . وترججمان القرآن . 
له : ١5٠0‏ حديثاً روى عنه مجاهد وخلق , ولد سنة ثلاث قبل المحجرة وتوفي سنة 
أربع وأربعين ومائة  .‏ / 

أنظر ترجمته في : 

الشاريخ الكبير ماق /١‏ *-ه, الجرح والتعديل لق 31١5/7‏ طبقات علماء أفريقية 
وتونس / 4/اء الحلية /١‏ 94 794”, الإستيعاب ؟/ -"”8٠‏ لاه", تاريخ بغداد 
١/”"/ا١-ه/‏ 1 , ط. الشيرازي / ١5-18‏ , صفوة الصفوة -1/45/١‏ لاهلا, أسد 
الغابة / 01١37‏ تهذيب الأسماء واللغات ١ق -719/4/١‏ 5/ا؟, وفيات الأعيان 
54-75 التجريد 270/١‏ الكاشف ٠8١١/7”‏ التذكرة  4١-40/١‏ ع 


- 


0/5 


و/ ب 


-4 
- 


7 
- 
هم- 


(0) 


وه 


و أجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المديئة '' , أن له أن يقصر 
الصلاة , إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفنا له . 

[ أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن لمن سافر سفراً يقصر في مثله 
الصلاة وكان سفره في حج , أو عمرة ء أو غزو أن له أن يقصر الصلاة 
ما دام مسافرا ع (© . 

و أجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة , إذا خرج عن جميع 
البيوت من القرية التى خرج منها . 

و أجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال مسافرا أن يقصر الصلاة . 

و أجمعوا على أن المقيم إذا انتم بالمسافر وسلم الإمام من ثنتين أن عليه 
إإهام الصلاة (" . 

وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا . 

وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد . 

وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها . فيجب عليها 
الفتضياء7 , 


كذا في الأصل , وفي الأوسط " سافر سفرا تكون مسافته مثل ما بين المديئة إلى مكة " 
5/ 45" رقم المسألة 5/7 . 

الأوسط 4/ "4" رقم المسألة 5/٠١‏ . 

الأوسط 4/ 5" رقم المسألة 58٠١‏ . 

فيها حديث معاذة عن عائشة , رواه "م" في الحيض 78/4 , وتقدمت المسألة راجسع 
ار 0" 


مرةآةالجسان ١/"154ء‏ البدايةوالنهاية8/ 2798-5798 الإصابة 
.ممع" التقريب .١181/‏ التهذزيب ه/5/ا؟!-51/8, ط. السيوطي 2٠١/‏ 
الأعلام 8/4١7؟.‏ 


5- و أجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في 


1١ ٠. 5 
. '' شهر رمضان‎ 


/1- و أجمعوا على أن المرأة إذا حاضت . وجب عليها الفرائض 7(" . 
4- وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها ني السفر . أن عليه 


صلاة الحضر 00 


(8 ) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري © © , 


)0 
فيه 


وه 


0 


لك 


وكذا ذكره ابن حزم بلفظ الإجماع في مراتب الإجماع / /ا؟ . 

أي جريان الحيض علامة البلوغ , فتكون مكلفة بإقامة جميع الفرائض . كما تقام عليها 
الحدود والقصاص . 

قال ابن قدامة : أما إذا نسي صلاة الحضر فذكرها في السفر , فعليه الإتهام إجماعا . ذكره 
الإمام أحمد وابن المنذر . المغني 7/ 7/87 . 

فال النووي : في مذاهب العلماء , إذا فاتته صلاة في الحضر , فقضاها في السفر , 
لرمه الإتمام عندنا , وعند أبي حنيفة . ومالك , وأحمد , والجمهور , و قال الحسن 
البصري , و المزني : يقصر . المجموع 4/ 7714 . 

وقال ابن حزم : ومن ذكر وهو في سفر صلاة نسيها , أو نام عنها في إقامته, 
صلاها ركعتين , ولا بد . ثم ذكر مذاهب العلماء وناقشهم ثم قال في الأخير: وأما 
قولنا : إن نسيها في حضر فذكرها في سفر , فإنه يصليها سفرية , فهو قول روي 
عن الحسن . المحلى 4/8 84 -45. 


الحسن البصري : حسن بن يسار أبو سعيد البصري . فقيه البصرة وعابدها سمع عن 
كثير من الصحابة . وحدث عن عثمان , وعمران بن حصين , وعنه قتادة ويوندس 
وخالد الجذاء . 

قال ابن سعد : " كان عالماً » جامعاً . حجة, ثقة, عابداً . فصيحاً , إلى أن قال : وما 
أرسله فليس بحجة , وهو كثير التدليس , ولهذا لا تقبل عنعنة مسن لم يدركه " . توفي سنة 
عشر ومائة , وله تمان وثمانون سنة . 7 


8- و أجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة . 
و ه8- و أجمعوا على أن للمطلوب ''' أن يصلي على دابته . 


م - كتاب اللباسسر 


و أجمعوا على أن الرجل ثما يجب عليه سيره في الصلاة , القبل والدبر 7" . 
5- وأجمعوا على أن على الحرة البالغة ‏ أن تخمر رأسها , إذا صلت , وعلى 


أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف , أن عليها إعادة الصلاة . 


45- [ و أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه , 


وعليها عند جميعهم أن تكون كذلك في حال الإحرام ] 7 . 


4 9- وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها . 


000 


المطلوب : هو من يطارده العدو , وهو في حال شدّة الخوف لا يأمن على نفسه أن ينزل 
ويصلي , فله أن يصلي على دابته . وراجع الأوسط رقم المسألة ١٠3ى7.‏ 

الأوسط ه/ /ا5 رقم المسألة 77 . 

في الأصل " البالغ " . 

الأوسط ه/ 55 رقم المسألة 1/717 . 





أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /9/ 2,١ 1/8١65‏ ط. خليفة / 5٠١‏ التاريخ الكبير ؟/ 589- 55١8‏ 
المحارف / 4 ١56 -1١34‏ الحلية ”/ -1١9‏ ١5١.ء‏ ط. الشيرازي / /5- 59. صفوة 
الصفوة "/ “7 /"8”, تهذيب الأسماء ١ق‏ ١/١15ءالتذكرة١/١/0ا-‏ ”لال 
الميزان /١‏ لالاه, مرآةالجنان /١‏ 9-999 5, وفيات الأعيان ؟/ 594- "لل 
البداية والنهاية 5/ /9757- 2”7/4, التهذيب ؟/ 575-- 2,77١‏ التقريب /:53. شذرات 
الذهب ,1"8-١5/١‏ ط. السيوطي / 27/8 الأعلام ؟/ 757 . 


. 27 وانفرد الحسن فأوجب ذلك عليها‎ )8١ 


؛ - كتاب " الوتر 


6 و أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر 9" . 
5- و أجمعوا على أن السجود في السجدة ” الأولى من الحج ثابت ». "/ ألف] 


ه - كتاب الجنائز 


/91- و أجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات 9 . 

- و أجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير . 

6- وأجمعوا على أن الميت يُغسل غسل الجنابة . 

- وأجمعوا على أن لا يكفن الميت في حرير . 

. 9 ] كل من نحفظ عنه من أهل العلم يستحبون إجمار ثياب الميت‎ [ -١ 





)01 حكى انفراده ابن قدامة في المغني /٠١‏ 504 , و "شب" 5105-8 . 

(؟) ‏ في الأصل " باب الوتر" . 

) الأوسط 6 رقم المسألة ملل وذكره النووي نققلا عن المؤلف. المجموع "//1/ا4. 

. في الأصل " الركعة " والصحيح ما أثبته . وكذا صححت الكلمة في حاشية المخطوطة‎ )4١ 

(ه) قال ابن المنذر : كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن السجدة الأولى من سورة الحج 
ثابعة . الأوسط 5/ 7 رقم المسألة /7/91 . 

(5) الأوسط ه/ 4" رقم المسألة ل841 . 

2260 الأوسط 5/ 55" رقم المسألة ولام . 


صد اج ار اص 


5- [ كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه, 
أوأتمل]"2. 

. و أجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل , صلي عليه‎ -٠* 

4- و أجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجستمعا , أن الذي يلي الإمام 
منهما . الحر . 

65- وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها . 

7ت و أجمعوا على أن دفن الميت لازم . واجب على الناس لا يسعهم 
تركه عند الإمكان . ومن قام به منهم. سقط فرض ذلك على 
سائر المسلمين . 


5- كتاب الزكاكق 


0- و أجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم . 

6- [ وأججع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشيء : في 
الإبل , والبقر. والغنم , والذهب . والفضة . والبر . والشعير. 
والتمر , والزبيب , إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه 
الاكبيداة 32 

8- وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون -نمسة ذود من الإبل . 

. وأجمعوا على أن في نمس من الإبل شاة‎ -٠ 

. وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم‎ -0١ 


. 88٠١ الأوسط ه/ .0ا” رقم المسألة‎ )1١( 
. رقم المسألة هه‎ 44 /١ الإقناع لابن المنذر‎ )( 


 مهأ‎ 


5- و أجمعوا على أن في أربعين شاة , شاة إلى عشرين ومائة . فإذا زادت على 


عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين 27 . 


1- و أجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر 7" . 
-١9‏ وأجمعوا على أن الضأن . والمعز تجمعان في الصدقة 7" . 
ه١-‏ وأجمعواعلى أن الصدقة واجبة في الحنطة ., والشعير , والعمر 


والزربيب © . 


5- وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم. ولا البقر. وعلى أن 


البقرلا تضم إلى الإبل ولا الغنمء وعلى إسقاط الزكاة عن 
كل صنف منهاء, حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذك 
الصدقة منها . 


- وأجمعوا على ألا يضم [ ثمر ] ”2 النخل إلى الزبيب . 


00) 


فيه 


0( 
0( 
ر( 


أقر ابن قدامة هذا الإجماع نقلاً عن ابن المنذر . ثم قال : وحكى عسن معاذ أن 
الفرض لا يتغير بعد المائة وإحدى وعشرين حتى يبلغ مائتين واثنين وأربعين 
ليكون منثلي مائة واحدى وعشرين , قال : ولا يغبت عنه . ثم قال : وروى سعيد 
عن خالد بن مغيرة عن الشعبي عن معاذ قال : كان إذا بلغت الشياه , فإذا بلغت 
ثلاثمائة , لم يغيرها حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة , فيأخذ منها أربعا مائتين لم يغيرها 
حتى تبلغ أربعين ومائتين , فيأخذ منها ثلاث شياه ". قال : ولفظ الحديث الذي 
ذكرناه دليل عليه . والإجماع على خلاف هذا القول ؛» دليل فساده . والشعبي 
لم يلق معاذاً . المغني 1 اوه . 

قال ابن قدامة : لا خلاف في هذا نعلمه , ثم أقر الإجماع نقلاً عن المؤلف . المغني 
1١‏ 244 , وكذا ني الإشراف ١/لا5‏ / ب . 

الإاشراف ١//ا5/‏ ب . 

. ب‎ //١ /١ الاشراف‎ 

الزيادة من الإشراف /١‏ 7// ب . 


الام 


6- وأجمعوا على أن الخارص '' إذا خرص وأصابته جائحة . ألا شيء عليه 29 , 


إذا كان ذلك قبل الجذاذ 9" . 


68- و أجمعوا على حديث رسول الله يِه : " ليس فيما دون حمس [ أواق ) ©4) 


> 


صدقة " 6 


- و أجمعوا على أن في مائتي درهم خمسة دراهم . 
-١‏ وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مفقالاً وقيمتها مانتا درهم 


أن الزكاة تجب فيه . 


(8) وانفردالحسن البصري فقال : ليس فيما دون أربعين دينارا 


001) 


فيه 


0 


0 
0 


4 


صدقة 9) 


فاعل من الخرص بالكسر , خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا , إذا حزر ما عليها من 
الرطب تمرا » ومن العنب زبيباً . والخرص الظن , لأن الحزر إنما هو تقدير بظن . كذا في 
النهاية ؟/ 95 5 . 

قالابن حجر : قال ابن الملذر : أجججع من يحفظ عنه من أهل العلم 
أن اللغخروص إذا أصابته جائحة قبل الجذاذ. فلا ضمان. فتح 
اللباري #"/ 414”. 

من جد الشيء أي إذا قطعه , ومنه قوله تعالى : ف عَطَاءغَي جود 4 سورة هود : 
كذا في كتاب الغريبين /١‏ ؟"" , والنهاية 56٠ /١‏ . 

ما بين القوسين كان ساقطأ من الأصل ووجد بياض في محله . 

الحديث أخرجه "خ" #/ الا #٠.‏ 979ل .هخ و"م" / .ه- “اه كلاهما في 
الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري . 

روى له "شب" عن محمد بن عبد الله عن أشعث عن الحسن قال : ليس فيما دون 
أربعين منقالاً من الذهب صدقة, وعن حماد بن مسعدة عن أشعث عن الحسن 
قال : في عشرين دينارا نصف دينار . وليس في أقل من أربعين دينساراً شيء ء وفي 
أربعين دينارا دينار و د" 


ام ب 


7 و أجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ [ */ب ] 


قيمتها مائتي درهم , أن لا زكاة فيه 7 . 


7# 1- و أجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز 27 الذهب والفضة على ما ذكرته . 
4- وأجمعوا على أن الذي يجد الركاز . عليه الخمس 7" . 

ه6- و أجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول , أن الزكاة تجب فيه 7 . 
15- وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول , فمن أدّى ذلك بعد 


وجوبه عليه » أن ذلك يجزى عنه . 


. و أجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق‎ -١1/ 


. 27 وانفرد أبو ثور فقال : فيه الزكاة‎ )١١١ 


0) 


فم 


فيه 


0 


5 


5 
أقرٌ ابن قدامة هذه الإجماعات الثلاثة . وانفراد الحسن البصري نقلاً عن المؤلف . 
المغني “/ ", 5 . 

الركاز : بكسر الراء هو دفن الجاهلية الذي يؤخذ من غير أن يطلب بمال , ولا يتكلف له 
كبير عمل . كذا في الموطأ للإمام مالك ,١19١ /١‏ وراجع الأموال / 475-4155 , 
وغريب الحديث /١‏ 784 كلاهما لأبي عبيد . 

روى "خ" تعليقا عن الحسن قال : ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس , وما كان 
من أرض السلم » ففيه الزكاة #/ >" , وقال الحافظ : قال ابن المنذر : ولا أعلم أحدا 
فرق هذه التفرقة غير الحسن . فتح الباري "/ 4” . قلت : و الظاهر هذا مكرر 
من الإجضاع الأول . 

فيه حديث عائشة أن النبي يِه قال : لا زكاة في مال حتنى يحول عليه الحول ؛ رواه "ج" 
في الزكاة 511/١‏ , رقم ١1/47‏ وحديث ابن عمر مرفوعا وموقوفاً , رواه 'ت"' 
في الركاة 17/ /-9 . 

لا أعلم خلافاً بين أهل العلم. في أنه لا زكاة على المكاتب ولا على 
سيده في ماله , إلا قول أبي ثور , ذكر ابن الملذر نحو هذاء قالهابن قدامة في 


المغني ؟/ 5515 . 


لعج عم 


4- وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (' . 
8- وأججمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه , 


وأولاده الأطفال 1 الذين ليه أموال هم 0 : 


- و أجمعوا على أن على المرء أداء زكاةةالفطر عن تملوكه 


الحساظ يي 07 


-١١‏ وأجمصواعلى أن لا صدقة عل ىالذمي في عباه 


المسلم 0 


؟- وأجمعوا على أن على المرأة قبل أن تنكح , أن تخرج الزكاة للفطر 


عن نة 7" 


. 27 و أجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه‎ -١* 


01) 


فم 
0( 


5( 
يا 
02 


أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . ثم قال : وقال إسحاق: هو كلإجماع 
مسن أهل العلم . وزعم ابن عبد البر أن بعض المتأخرين مسن أصحاب 
مالك وداود يقولون: هي سنة مؤكدة . المغني / 8ه, وكذا في الإشراف 
40١‏ ب. 

الإقناع ٠١* /١‏ رقم المسألة 586 , والإشراف /١‏ 75 / ألف . 

أقره ابن قدامة في المغني / 7١‏ , وقال المؤلف في الإشراف : أكثر من نحفظ 
عنه من أهل العلم يرون أن تؤدى زكاة الفطر عن الرقيق كلهم غالبهم 
وحاضرهم . 75/١‏ /ألف . 

كذا حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني / /اه . 

الإشراف /١‏ /ا/ا/ ألف . 

قال المحافظ : ونقل ابن المتذر الإججماع على أنها لا ننجب على اجنين , 
قال : وكان أ“صصد يسستحبه ولا يوجبله. فتحالباري ”"/ 559 . وكذا 
نقلابن قدامة هذا الإجمجاع وانفراد أحتحد, نقلاًعنالمؤلف. 


المغني "/ وم . 


لاه 


03 واتشرط اوشم اي وكاق لالعية نوه وني , 
١4‏ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا تجزى من كل واحد منهما أقل 


١ 
.©' من صاع‎ 


ه8١‏ و أجمعوا على أن البر يجزى منه صاح واحد . 
5- و أجتمعوا على أنه لا يعطى من زكاة المال أحد من أهل الذمة 7" . 


001) 


02 
وه 


قال أبو داود : معت أحمد ذكر حديث عثمان أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل 
إذا تبين ؟ فال أحمد : ما أحسن ذلك إذا تبين صار ولدها . مسائل الإمام أحمد لأبي 
داود / 8 . وقال عبد الله : سمعت أبي يقول : يعطي زكاة الفطر عن الحمل إذا تبين, 
مسائل أحمد لابنه عبد الله / ١/١‏ . 

الإقناع ٠١ © /١‏ رقم المسألة ؟" 5٠١‏ . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف في المغني / 4/ . 


أحتمد بن حنبل أبو عبد ا لله , إمام أئمة المحدثين , وأحد الأئمة الأربعة المتبوعين , له من 
المناقب ما لا يعد ولا يحصى , وله من الكتب : 

المسند , الناسخ والمدسوخ , كتاب الزهد , المعرفة والتعليل » اجرح والتعديل . ولد سنة 
أربع وستين ومائة » وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /ا/ 4 ©7- هو ه”, الحلية 9/ 277-١51‏ تاريخ بغداد 471-4915/4, 
ط. الشبيرازي / هلاء. ط. الحنابلة ,70-84/١‏ صفوةالصفوة؟/7 5م" وه" 
الفهرست ,75١9/‏ تهذيب الأسماء ١ق ٠١١/١‏ وفيات الأعيان 560-/١‏ التذكرة 
07-5 4, مرآةالجنان ١7/7‏ البداية والنهاية ١١/7”*,)النجوم‏ 
الزامرة ؟/ 4 المنبهج الأخد ١/ه-هه,‏ ط. السسيوطي / 5)؛:؛ شذرات 
الذهب 594/5 التهذزيب 0/7/١‏ 5لا.الق قريب / ١١‏ , الأعلام ,579/١‏ 
معجم المؤلفين ”0/5 945-/90 . 

وأحمد بن حنبل حياته وعصره محمد أبي زهرة , ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي . 


-١‏ و أجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها 
و01 

4- وأجمعوا على أن من فرق 7 صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة 
براءة في قوله: 2 الصّدقات الفمراء والممساحكن » والعاملين 
عَليَها . . .4 الآية © : أنه مؤدّ كما فرض عليه . 

8- و أجتمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله يج ولرسله , وعماله . و 
إلى من أمر بدفعها إليه © . 

٠غ‏ - وأجمعوا على أن الذّمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا ©" . 

-20١‏ [ و أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على من له دار أو خادم لا 
يستغني عنهما أن له أن يأخذ من الزكاة , وللمعطي أن يعطيه ع 9 . 

5- و أجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين والولد , في الحال التي 
يجبر الدافع إليهم , على النفقة عليهم ©" . 


,)1 أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف , ثم قال : وحكى عن مالك وداود : أنه لا زكاة فيها , 
لأن النبي يكم قال : " عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق " . المغنيى "/ "٠١‏ . 

(؟) في الأصل " على أنه إن فرض " , والتصحيح من الإشراف 8١ /١‏ / ألف . 

)2 سورة البراءة ( التوبة ) . وتكملتها : «( الول لويم وي الرقاب والغامريين و في سَبيل الله 
وأئن السبيل ريض منَالله والله حابم حتحكي م 4 الآية : 5٠‏ . 

)0 الإشراف 5١‏ ألف. 

0١‏ كذا قال ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني ؟/ "5" , وكذافى الإشراف /١‏ /الا/ ب2 
و68/ألف. 

(5) الإشراف ١/85/ألف‏ - ب. 

(2)09 أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني / 54177 وكذا في الإشراف ١/07//ب‏ . 


داه 


, و أجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة , لأن نفقعها عليه‎ -١* 


وهي غنية بغناه ( . 


6 6- و أجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أمواهم . إلا في بعض ما 
أخرجت أرضهى 7(" . 
ه1١-‏ وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أمواللهم. 


ما داموا مقيمين '" . 


/- كتاب الصيام والاعتكاق 


5- و أجمعوا على أن من نوّى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان , فصام , 
أن صومه تام . [ 4/ ألف ] 


/6- و أجمعوا على أن السحور مندوب لي 


)01 أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني ؟/ 549 , وكذا في الإشراف /١‏ 88/ ألف . 

(5) العشر يجب فيما سقي بغير مؤنة , كالذي يشرب من السماء والأنهار . وما يشرب 
بعروقه , وهو الذي يغرس في أرض , ماؤها قريب من وجهها تصل إليه عروق الشجر , 
فيستغني عن سقي , وكذلك ما كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية . 
والأصل في العشر قول النبي يله : فيما سقت السماء والعيون أو كان عشريا , العشر, 
وما سقي بالنضح نصف العشر . رواه "خ" في الزكاة عن ابن عمر ”/ /41” , و "م" في 
الزكاة من حديث جابر أنه سمع النبي وه قال : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور 2 وفيما 
سقي بالساقية نصف العشر " /ا/ 4ه . 

()20 وإذا خرجوا خارج البلد تجارا فيؤخذ منهم العشر . 

(4) في الأصل " مندويا إليه " . 

(ه) "قال النووي : قال ابن المنذر في الإشراف : أجمعت الأمة على أن السحور مندوب إليه , 
مستحب لا إثم على من تركه . المجموع 5/ 70” , وكذا في الإشراف 885/١‏ /ب . 


0-0-7 


46- [ْ يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم 


الرفث وهو الجماع , والأكل , والشرب ] 7(" . 


68- وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء 7" . 
)1١(‏ وانفرد الحسن البصري فقال : عليه 9" . 


ووافق في أخرى '/ . 


-١ 6.‏ وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا © . 
١ه١-‏ وأجمعواعلى أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده” نما 


يبجري معالريقنمابين الأسنن . فيمالا يقدر على 


الإمنناع منه 9") : 


5 - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين » فصامت 


001) 


(02 


ف 


05 


6 


ف 
إف4 


بعضا ثم حاضت . أنها تبني إذا طهرت . 


الإشراف /١‏ 85/ ب . 

قال الخطابي : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا . معالم السنن /751 . وقال ابن 
قدامة : هذا قول عامة أهل العلم . المغنيى / ١١1/‏ . 

وقال ابن حزم : هذا كله مجمع عليه إجماعا متيقدا . امحلى هه . 

فال النووي : " وعن الحسن البصري روايتان , الفطر وعدمه , هذا نقل ابن المنذر " . 
المجموع 5/ 538٠١‏ . 

روى له "عب" عن معمر عن الزهري , وعن حفص عن الحسن قالا : من استقاء فقد 
أفطر وعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلم يفطر , 4/ 5١8‏ رقم.5ههلاء وكذا 
عند "شب" "/ 8/” . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغنى */ ١١1/‏ . 

من الازدراد أي الإبتلاع . لسان العرب 54/ /171, و القاموس الخيط "٠0/8 /١‏ . 

حكاه النووي عن المؤلف . النجموع 585/5 وعنده " فيما يبلعه" بدل 


1 يزدرده بلا 


هم سه 


-١ 5+‏ و أجمعوا على أن للشيخ الكبير, والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا ©. 

4- [ و أجمع أهل العلم على أن صوم هذين اليومين ( يوم الفطر . ويوم 
الأضحى ) منهي عنه ] !" . 

هه -١‏ وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً , إلا أن يوجبه المرء 
على نفسه نذرا , فيجب عليه © . 

15- وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز في المسجد الجرام . ومسجد الرسول , 
مسف واف 

لاه -1١‏ و أجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول "2 . 

4- وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من اللمباشرة 2 . 

8- وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف , عامداً لذلك في فرجها أنه 


مفسد لاعتكافه 299 , 


. ذكرهابن حزم بلفظ الإجماع . مراتب الإجماع / /ا؟‎ )1١( 

)4 الإشراف /9"”/١‏ ب . 

)2 حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني "/ ١/87”‏ , وقال النووي : الاعتكاف سنة بالإجماع , 
ولا يجب إلا بالنذر بالإجماع . امجموع 5/ 2030 . 

) إيلياء بكسر أوله واللام , وياء , وألف ممدودة : اسم مديئة بيت المقدس . قيل : 
بعنارا يت بل قالنيتر قزرت روفاك نكل :+ بات ناو بانسو انها ومو 
إيلياء بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . معجم البلدان /١‏ 75937 . 

(ه) حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغنيى / ,١51١‏ وكذا في الإشراف /١‏ 46/ ألف . 

(5) فيه قوله تعالى : ل الود ر تسعاضت وعة لامر تلك حُد ود الله فَلاتَقرَيُوهَا 4 
سورة البقرة : الأية /ل1/ . ْ 

(00) 2 قال ابن قدامة : الوطىء في الاعتكاف محرم بالإجماع , فإن وطئ في الفرج متعمدا , أفسد 
اعتكافه ياجماع أهل العلم , حكاه ابن المنذر عنهم . المغني "/ ١91/‏ . 


ا 


م - كتاب الحج 


-١5‏ و أجمعوا على أن للرجسل منسع زوجته من الخفروج إلى الحج 


التطوع. 


)55 و أجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة , حجة الإسلام , إلا أن 


البواقتيعق7, 


*- وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه تحرم 7" . 
4- و أجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال . 
6- وأجمعوا على أن الإغتسال للاحرام غير واجب "" . 
)١54(‏ وانفرد الحسن البصري 7 . 


(0) 


ف 


(0 


(05 


فيه حديث ابن عباس قال : أن النبي ييه وقت لأهل المديية ذا الخلَيِفَة, 
ولأهل الشام الجخقة , ولأهل نجسد قرن المنازل , ولأهل اليمن يَلَمْلَمْ . هن 
هن ولمن أتى عليهن مسن غيرهن , لمن أراد الحج والعمرة. ومن كان 
دون ذلك فمن حيث أنشاً . حتىىأهل مكةمن مكة. رواه"خ" في 
احج" 84”. 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 754 , وقال ابن حجر : وقد نقل ابن الملذر 
وغبره الإجماع على الجواز . فتح الباري "/ 7/1 . 

حكاه والذي قبله ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 27777 و النووي عن المؤلف من كتابه 
الإشراف في المجموع /٠‏ 197 . 

قال النووي : روي عن الحسن البصري أنه قال : إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره, 
المجموع ,.١157 /٠/‏ وكذا في المغني "ا/ 70/7 . 
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(01) 


00) 


0 

و أجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرةء أو أراد أن 
يهل بعمرة فى بحج , أن اللازم له ما عقد عليه قلبه . لا ما 
نطق انه لاه 3 , 

و أجتمعوا على أن من أهلَ في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام , أن 
حجته تجزيه من حجة الإسلام . 

و أجمعوا على أن المحْرِم ممنوع من الجماع , وقتل الصيد , والطيب , وبعض 
اللباس , وأخذ الشعر , وتقليم الأظفار 2 . 

و أجمعوا على أن الْمخرم ممنوع من ذلك في حال الإحرام , إلا الحجام © . 


روى له "شب" عن أبي نعيم عن الربيع عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام , و إذا دخل 
مكة 4/ 4/ . 

. فلأا/٠٠١‎ /١ الإاشراف‎ 

. ألف‎ 7/7٠١ /١ الإشراف‎ 

في الأصل " الحمام" , وهو خطأ . 


عطاء هو عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي , أحد من أجل فقهاء التابعين بمكة, 
وكان حجة إماماً , كبير الشأن , أخذ عنه أبو حنيفة وقال : ما رأيت مثله . ولد سنة سبع 
وعشرين » وتوفي سنة مس عشر ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد ؟85/9"-/إلم", و 59/65 2,4 ط. خليفة /27586 التاريخ الكبير 
المعارف ١4/‏ الجرح والتعديل “اق ./١‏ "”, الحلية "55-1١1"‏ 
ط. الشيرازي /4 4. صفوة الصفوة 5١ 4-9١9/9”‏ تهذيب الأسماء اق ١/"ا"ا”,‏ 
وفيات الأعيان 751-97519/7, التذكرة 38/١‏ الميزان 2/٠/7"‏ البداية والنهاية 
8"-5.", مرآة الجنان 54/١‏ 4 25 التهذيب -١949/19/‏ :7 التقريب /7189, 
ط. علماء الحديث / 57-5١‏ الأعلام ه/ 59 . 


6 /ا1ط- [ و أجمعوا على أن الحج لا يفسد ياتيان شيء من ذلك في حال الإحرام 


01- وأجمعوا على أن من جامع [ 4/ب ع عامدا في حجه قبل وقوفه بعرفة , 


)1١1( 


00 


)1ع( 
0( 


ف 


4 


أن عليه حج قابل , والمهذي ”" . 


وانفرد عطاء 0 1 
يننا 


المغني "/ 4 7” , الإشراف /7٠١*”/١‏ ألف - ب . 
كذا حكاه النووي , وقال : وفيما يجب عليه ؟ خلاف لهم , فمذهبنا أن واجبه بدنة , 
وبه قال مالك , وأحمد , وهو مذهب جماعات من الصحابة , وقال أبو حنيفة : عليه شاة لا 
بدنة » وقال داؤد : هو مخير بين بدنة وبقرة وشاة . امجموع 1/ 65” , وحكاه القرطبي في 
تفسيره ؟/ .4١٠/‏ ولح يذكر أحد انفراد عطاء وقتادة . 
روى له "شب" من طريق مالك عنه قال : جزور وقد تم حجه, ومن طريق 
الحكم عن عكرمة وعطاء قالا في الرجل يقع على امرأته قبل أن يزور البيت قالا : 
عليه بدنة , "/ /7581١‏ ألف نسخة خطية . وكذا حكى عنه الطبري من طريق 
سعيد بن منصور . القرى لقاصد أم القرى / 5١85‏ . 
الميقات , ويهلان بعمرة . ويتفرقان , ويهديان هَذياً هدياً . المحلى ٠‏ /ا/ا” . 


)١ 00‏ قتادة بن عامة السدوسي البصري . تابعي إمام ثقة حجة من أحفظ أهل زمانه للحديث 


وأعلمهم بالقرآن, والفقه , و اللغة . والأنساب , وأيام العرب . قال سعيد بن المسيب : 
ما أتاني عراقي أحسن من قتادة , وقال له : ما كنت أظن أن الله خلق منلك . ولد سنة 
إحدى وستين وتوفي بواسط سنة ست أو سبع أو تهانيعشرة ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 2779/1 ط. خليفة ,5١/‏ التاريخ الكبير 185-1/286/5. المعارف 
584-78 اجرح والتعديل "اق 9/“١-هن"1‏ الحلية #189 ح 


د 


- وأجمعوا على أن المخرم تمنوع من حلق رأسه . وجذه . وإتلافه ببجذ 


*/او- و أجمعوا على أن له حلق رأسه من علة . 

4- وأجمعوا على وجوب *'“ الفذية على من حلق وهو محرم لغبر علة . 
- و أجمعوا على أن الْمخرم ممنوع من أخذ أظفاره " . 

/1- و أجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرا منه 9" . 

1- و أجمعوا على أن الْمخرم منوع من لبس القميص . والعمامة , والسراويل , 


والخفاف , والبرانس 249 . 


4- وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة لبس القميص , والدرع . والسروايل : 


والخمر 5 والخفاف 5 1 


48- وأجمعوا على أن المخرم ممنوع من تسخمير رأسه © . 


0010 
(0 


وه 


في الأصل " وجه " والتصحيح من الإشراف 7٠١5/١‏ ألف . 

حكاه ابن قدامة » وزاد " إلا من عذر " . المغني */ ”7٠‏ , وذكره في موضع آخر وزاد " 
وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم " . المغني '/ 44/4 , وقال النووي : نقل فيه 
الإجماع ابن المنذر وغيره . المجموع /ا/ 575 . 

في الأصل " عنه " والتصحيح من الإشراف 7٠١1/١‏ ألف . 

حكاه النووي عن المؤلف . المجموع /ا/ ه78 . 

أقره ابن قدامة في المغني "7/ /7” , وكذا في الإشراف . 

ذكره ابن قدامة عن المؤلف . المغني / 1751" . 


ط. الشيرازي / ؟الاء وفيات الأعيان 4/ ه8- 85. صفوةالصفوة"/ 559, 
تهذيب الأسماء اق ؟/لاه-مه. التذكرة 1514-1917/١‏ الميزان 86/7م” التهذيب 
6" 5ه”,التقريب / ,.78١‏ شذرات الذهب ,١ 5" /١‏ الأعلام 5/ /0؟, 
معجم المؤلفين ١١/8‏ . 


- و أجمعوا على أن المخرم ممنوع من لبس ثوب زعفران أو ورس 22 . 
-١‏ و أجمعوا على أن المرأة ممبوعة نما منع منه الرجال في حال الإحرام 
إلا بعض اللباس 29 , 
67- وأجمعوا على أن المخرم إذا قتل صيداً , عامداً لقتله , ذاكراً لإحرامه , 
أن عليه الجراء . 1 
(14) وانفرد مجاهدٌ فقال : إن قتله متعمداً لقتله ناسياً لحرمه , فهذا 
الخطأ المككفر , وإن قتله ذاكرا لحرمه , متعمدا لهء لم يحكم عليه . 


(1) فيه قول اللبي ييه : " لا تلبسوا من الثيساب شيئاً مسهالزعفران, ولا 
الورس . رواه "خ" "/ 4.١‏ و"م"8/"/ كلاهمافيالحج من حديث 
أبن عمسر . 

(؟) حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني «/ /7" . 

59 كذا روى له الطبري في تفسيره /ا/ /ا”, وكذا في تفسير مجاهد / 4 ٠١‏ . 





ا مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي , المقري ., المفسر الإمام من رواةالسسنة 

روى عن ابن عباس وخدق , وعنه ابن أبي تجيح وخلق , من القابعين المشهورين 
قال خصيف : كان أعلمهم بالتفسير , قال حماد : لقيت عطاء وطاؤساً وشائمت 
القوم فوجدت أعلمهم مجاهداً . مات سنة مائة وقيل : سنة اثنتين وقيل : 
سنةأربع ومائة. 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 455-4586/8, ط. خليفة 258٠6/‏ التاريخ الكبسير 41١١/4‏ 
الملحارف /145., الجسرح والتعديل 4ق "١94/١‏ الحليلة ##/4 انا .الل 
ط. الشيرازي /5 4: صفوة الصفوة ؟//78-١١250‏ تهذيب الأسماء اق ؟/”لم 
التذكرة .47/١‏ الميزان */478, الكاشف ١5٠١/7‏ غايسة النهاية 45-41/9, 
التقريب /78", التهذزديب .44-47/٠١١‏ ط. علماءالحديث /15. شذرات 
الذهب 156/١‏ الأعلام 1531/5. 


قال أبو بكر : وهذا خلاف الآية 29 . 
-١8‏ وأجمعوا على أن في الصيد الذي يصيبه الْمخْرم شاة . 
5س و أجمعوا أن في حمام الحرم شاة . 
2 


. "( وانفرد النعمان * فقال 7(" : فيه قيمته‎ )١19( 


4)9١(‏ قوله تعالى : « ا أنها الذين]متوالا تعلو اليد اتج ووو السك سر وا 
مثلما قت مِنَالنحم » سورة المائدة : الآية 48 . 

29 2 قال أبويوسف :و إذا أصاب الرججل حماماً من حمامالحترم. فإن 
أبا حنيفة كان يقول : عليه قيمته . وبه نأخذ, اخستلاف أببسي حنيفة 
وابن أبي يعلى ١ 5٠/‏ . 

)ف الأصل " قبضة " هكذا صورة الكلمة , والظاهر ما أثبته . 


م أبو حنيفة : النعمان بن ثابت الكوفي , أحد الأئمة الأربعة , سيد الفقهاء وإمام 

مدرسة الرأي في عصره . تفقه بحماد وغيره حتى برع في الفقه والرأي, 
وساد أهل زمانه بسلا مدافعة في علوم شتى , قال الشافعي : الناس في الفقه 
عيال على أبي حنيفة , ولد سنة ثمانين وتوفي سنة خمسين ومائة . في السنة التي 
ولد فيها الإمام الشافعي . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 59-5/8/5”؛ 7/0/9" ط. خليفة //161, المعارف ,5١0-71١/‏ 
الجرح والتعديل ؛4ق١/48:0-445.‏ تاريخ بغلاد لومم "17 
ط. الشيرازي / 517 , تهذيب الأسماء ١ق 25١/7‏ وفات الأعيان ه/ه.5-4١4,‏ 
مرآة الجنان ,”917-.9/١‏ التذكرة 153-1١5/8/١‏ الفهرست ,5١-5.6١/‏ 
غاية النهاية 7/7 5 ", الميزان 275585/84, التهذيب 49/7 4527-4 التقريب //ه", 
النجوم الزاهرة 5-ه ١‏ البداية والنهاية .,9١1//١١٠‏ شذرات الذهب ١//٠70؟27‏ 
الجواهر المضية ,5-49/١‏ الأعلام 4/9, معجوالمؤلفين ,٠١6-١١ 84/١‏ 
تاريخ النزاث العربي ؟/ ١‏ 7- 48 . 


ام - 


هم و أجتمعوا على أن صيد البحر للمُحْرِم . مباح اصطياده , وأكله , وبيعه 


وشراؤه '" . 


5- وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ا : من قتل الخمس التي يقتلها 


المحرم 0 


. "9 وانفرد النخعي” , فمنع من قعل الفأرة‎ 2) ١١ 


)01 
إفه 


فيه 


5 


حكاه ابن قدامة في المغنيى "/ 4 ",2 وكذا في الإشراف /١١7/١‏ ب . 

فيه قول البي يله : " حمس من الدواب ليس على المخرم جناح في قتلهن , الغراب , 
الحدأة , الفأرة , العقرب . والكلسب العقور " رواه"خ" في جزاء الصيد 4/ 4 ", 
و"م" ني احج 8/ 1١8-1١١‏ , كلاهما من حديث ابن عمر وعائشة . 

روى له "شب" من طريق حماد بن أبي سليمان قال : سألت إبراهيم يقعل المحرم الفأرة ؟ 
قال : لا /"٠‏ 70/ ألف , وأقره الدكتور محمد رواسي وقال : ولم أجد من وافقه 
النخعي في ذلك , لا الحنفية ولا غيرهم وقال : وأكبر ظني أن عدم جواز قتل المحرم 
الفأرة » كان قولاً معقدما للنخعي , ثم رجع عنه إلى قول الجمهور , عندما علم بالحديث . 
موسوعة فقه إبراهيم النخعي ”؟/ ١"/ا‏ . 

وله قول يوافق الجمهور ء أنه يحل للمحرم قتل الفأرة » رواه "شب" "/ 7177/ ب نسخة 
خطية , ومجلد كامل من كتاب الحج ساقط لم يطبع , وفيه هذا الباب . 


)١4(‏ النخعي : إبراهيم بن يزيد بن الأسود أبو عمران النخعي ., فقيه العراق ورأس مدرسة 


الرأي . كان من أكابر العلمساء صلاحا وفقهاً . وحفظاً للحديث وهو ثقة 
حجة . بالإتفاق , قال الشعبي حين بلغه خبر موته : ما ترك بعده مثله » وقد جمعت أقواله 
في " موسوعة إبراهيم النخعي " بقلم الدكتور محمد رواسي , ولد سنة ست وأربعين وتوفي 
سنة ست وتسعين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد ,70/4-11٠./5‏ ط. خليفة //ا16١,‏ التاريخ الكبير ١/«##م-‏ ع" 
الملعارف ,7٠١4/‏ ط.الشلسيرازي /57. الحلية 4/ا١ا!-.74‏ 0 - 


/1- وأجمعوا على أن السبع إذا آذى الْمحرم , فقتله , لا شيء عليه (" . 
4- وأجمعوا على أن محر قعل الذئب . 

89- وأجمعوا على أن للمُحْرم أن يغتسل من الجنابة 7 . 
)»١١‏ وانفرد مالك 3# فقال : يُكْره للمُحْرم أن يغطس رأسه في الماء ©" . 


(22)1 أقره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني "/ #47 وعنده " إذا بدأ المحرم " , و النووي في 
المجموع /1/ 08" , وعنده " إذا بدر المحرم " , وفي الإشراف : " إذا بدأ للمحرم " . 


)4 الإشراف ١/١١/رب.‏ 


 )*(‏ قال ابن القاسم : قال مالك : لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن 
يقتل الدواب » وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء , وحركه بيده , ولا أحب أن يغمس 


رأسه . المدونة الكبرى /١‏ 537” . 


)16( 


صفوة الصفوة ”/40-85. البداية والنهاية ,١540/9‏ مرأةالجان ,١58/١‏ 
تهذيب الأسماء ١ق 36١6-١١ 4/١‏ التذكرة ١/"الاء.الميزان‏ ١/4/ا-هلاء‏ 
التهذيب ,174-91/1//١‏ التقريب /4 7, ط. السيوطي /74, الأعلام 75/١‏ . 

مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله , إمام دار المهجرة , وأحد الأئمة الجتهدين . حدّث 
عن نافع والمقبري , والزهري وخلق , وعنه أمم لا يكادون يحصون . قال الشافعي : إذا 
ذكر العلماء فمالك النجم , ولد بالمدينة سنة ثلاث وتسعين , وتوفي بها سنة تسع وسبعين 
ومائة . أنظر ترجمته في : 

ط. خليفة /هل/ا؟, الجرح والتعديل 4ق 505-17١ 84/١‏ الحلية ,”85-1١5/5‏ 
المعارف /9/8”: ط. الشيرازي /4-8457, صفوة الصفوة 707/9//7, وفيات الأعيان 
/”>» تهذيب الأسماء واللغات ١ق‏ ”/هلاء ترتيب المدارك 258١-١١ 15/١‏ 
البداية والنهاية ,18:-1١1/54/٠٠١‏ الديباج المذهب 8/١‏ ه-55١.,‏ مرأةالجان 
8-١‏ /ا", الفهرست ,١554-995/8/‏ غاية النهاية ”57-5/١‏ التهذيب 
.4-٠6‏ شذرات الذهب 5834/١‏ الأعلام 2,17/8/5 معجم المؤلفين 2١58//‏ 


تاريخ النزاث العربي 187-١7/7‏ . 


6 18- و أجمعوا أن للمخرم أن يستاك . 

. "7 وأجمعوا على أن للمّحْرِم أن يأكل الزيت . والسمن والشحم‎ -0١ 

1-15 و أجمعوا على أن للمُخرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه 9" . 

-١64**‏ [ وأجمع عوام أهل العلم على أن للمُحْرِم أن يدهن بدنه بالشحم , والزييت 


والسمن ] ”" . 


-١94‏ [ وأجمع أهل العلم على أن الْخْرم بمنوع من اسستعمال الطيب في 


جمصيع بدنهع 269 . 


6- وأجمعوا أن للمخرم دخول الحمام . 
(77) وانفرد مالك فقال : إن دلك الوسخ , افتدى 9 . 
5- وأجمعوا على أن السجود على الحجر جائز 9 . 


7>70) وانفرد مالك فقال : بدعة © . 


)01( 
2( 
ف 
0 
0( 


(02 


27 


أقره النووي في المجموع // /1©”, وابن حجر في الفتح / 4١0"‏ . 

حكاه ابن حجر عن المؤلف وزاد " ولحيته " فتح الباري / 5٠5‏ . 

. ب/١١4‎ /١ الإشراف‎ 

الإشراف /١١4/١‏ ب . 

قال ابن القاسم : وقال مالك فيمن دخل الحمام وهو محرم . فتدلك , فعليه الفدية . 
المدونة الكبرى /١‏ 89” . 

السجود على الحجر , أي يضع الجبهة على الحجر الأسود بعد استلامه وتقبيله . وفيه 
حديث ابن عباس أنه قبل الحجر وسجد عليه , ثم قال : رأيت عمر بن الخطاب قبّل 
الحجر وسجد عليه ثم قال : رأيت رسول الله يع فعل هكذا , ففعلت . رواه الشافعي في 
الأم ؟/ الال "عب" ه/ لا" و "بق" 8/ 7/4 . 

في المدونة الكبرى , ويقبّل الحجر الأسود بالفم وحده. 54/١‏ وقال سحنون : 
قلت لابن القاسم , أرأيت إن وضع الخدين والجبهة على الحجر الأسود , قال أنكره مالك 
وقال : هذه بدعة /١‏ /ا9” . 


-١1/‏ وأجمعوا أن لا رمل على النساء حول البيت ؛ ولا في السعي بين الصفا 


والمروة '" . 


- وأجتمعوا أن شرب الاء في الطواف جائز . 
88ت و أجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين 7" . 
و5 و أجمعوا فيمن طاف بعض سبعة , [ ه/ألف ] ثم قطع عليه الصلاة المكتوبة , 


أنه يبني من حيث قطع عليه . إذا فرغ من صلاته . 


. "(7 وانفرد الحسن البصري فقال : يستأنف‎ )"4١ 
. وأجمعوا أن من طاف أسبوعا (» وصلى ركعتين أنه مصيب‎ - 
. وأجمعوا على أن المريض يطاف به ويُجزى عنه‎ -5 
. 27 وانفرد عطاء فقال : يستأجر من يطوف عنه‎ )"6( 
. و أجمعوا على أن الصبي يطاف به‎ -9٠ 


(001) 


(0 


فيه 


(5 


(0 


حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني "/ 4 4" , وكذا في الإشراف /١١07/١‏ ألف . 
الإشراف ١/8/١١/رب.‏ 
أشار إلى انفراده الحافظ ابن حجر في الفعح "/ 84 4., وقال المحب الطبري : أخسرج 
سعيد بن منصور عن الحسن أنه كان يقول : فيمن قطع الطواف لأجل الرعاف : يستقبل 
طوافه , ولا يعتدّ بما فعل . القرى لقاصد أم القرى / /5 . 
وقال ابن قدامة : قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا الحسن . 
المغنى /886". 
أسبوعا : أي سبع مرات , ومن العرب من يقول : سبوع في الأيام والطواف بلا ألف . 
مأخوذة من عدد السبع , لغة قليلة » والكلام الفصيح الأسبوع , راجع النهاية ؟/ "", 
ولسان العرب 8/١٠١١‏ . 
كذا حكى انفراده ابن المنذر , ولم أجد من ذكره غيره . وقد ذكر ابن قدامة هذه 
المسألة تحت عنوان " من كان وسعى محمولاً لعلة أجزاه " وم يذكر خلاف المذاهب . 
راجع المغني "1/ 913" . 


لذت 


4 - وأجمعوا على أن الطواف لا يججزئه من خارج المسجد 9" . 

ه- وأجمعوا على أن الطواف يُجرى من وراء السقاية (" , 

5- وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء ”" . 

١؟")‏ وانفرد مالك فقال : لا يجزئه أن يصليها في الحجر © . 

0- وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي يم : استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة 


ماه 22) رات )١(‏ 


1 و أجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم أسبوعه بالمروة , أنه مصيب للسنة . 


)01( 
ف 


(0 


0 


(0 
00 


كذا حكاه النووي في المجموع 8/ 47 . 
السقاية : الموضع الذي يتخذ فيه الشراب في المواسم وغيرها . ويقال للبيت الذي يتخذ 
مجمعا للماء » ويسقى منه. الناس . والمراد بها بئر زمزم . لسان العرب 8 ١١6‏ . 
فال الحافظ : قال الأزرقي : كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة 
ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج , ثم فعله ابنه هاشم بعده . ثم 
عبد المطلب , فلما حفر زمزم , كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس . 
فتح الباري "/ . 
قال ابن حجر : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على ان الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث 
شاء . إلا شيئا ذكر عن مالك في أنه من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر , يعيد . 
فتح الباري / 2,488 وكذا حكاه النووي في المجموع 8/ 55- /51 . 
قال الحطاب نقلاً عن ابن البر أنه قال : وإن لم يمكنه فحيث يتيسر من المسجد 
ما خلا الحجرء قال : وزاد غيره والبيت , وظهره . قال : قال التالدلي في شرح 
الجلاب للشارمساحي : يجوز أن يركعهما حيث شاء , إلا في ثلانة مواضع , داخل 
البيت » وعلى ظهره , وبين الحجر والبيت , وكذلك جميع الصلوات والسنن المؤكدة . 
مواهب الجليل */ ١١١‏ . 
في الأصل " خلف الإمام " وهو خطأ , والصحيح ما أثبته . 
روى جابر بن عبد الله في حديث طويل أن الني يَلْهٌ طاف سبعا وصلى ركعتين , ثم رجع 
إلى الركن فاستلمه . رواه "م" في الحج // ١75‏ . 


8- وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أنه ذلك 


بي 30 


(171) وانفرد الحسن فقال : إن ذكره قبل أن يحلق ( فليّعِد الطواف 7(" . 
و ولاس و أجمعوا على أن من أهلّ بعمرة في أشهرالحج من أهل الأفاق 


٠‏ الميقات ‏ 2*7 وقدم مكة ففر غ منها » فأقام بها فحج من عامه , أنه 
لحن ]'' وقدم محة لفرغ منها م بها فحج من 
متمتع , وعليه المهذي إذ ) وجد , وإلا فالصيام 2 . 


46- [ و أججمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر 


الحج وهو يريد المقام بها , ثم أنشأ الحج , فهو متمتع  ]‏ . 


- وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج ., أنه يدخل عليها الحج 


ما لم يفتتح الطواف بالبيت . 


- وأجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عن منى , شيء , إذا وافى 


)1ع( 


ف 
إفة 


5( 
6( 
إل 
إف4 
0( 


عرفة للوقت الذي يجب © . 


فيه قول النبي يَلِعٌ لعائشة : " إفعلي كما يفعل الحاج . غير أن لا تطوني بالبيت حتى 
تطهري". رواه "خ" في الحج "*/ 4 68٠١‏ . 

في الأصل " يلحق " وعند ابن قدامة " يحل " . 

قال ابن حجر : لم يذكر ابن المنذر عن أحد من السلف اشززاط الطهارة للسعي , 
إلا عن المحسن البصري . فتح الباري "/ ه .ه, وقال ابن قدامة : وكان الحسن 
يقول : إن ذكر قبل أن يحل , فليعد الطواف , وإن ذكر بعد ما حل. فلاشيء 
عليه . المغني 984/9" . 

الزيادة من المغني . و الإشراف . 

في الأصل " إذا " . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 7/ 459 , وكذا في الإشراف /١١١ /١‏ ألف . 
الإشراف /١17١ /١‏ ب . 

لم يذكره المؤلف بلفظ الإجماع في الإشراف /١7 /١‏ ألف . 


64 - وأجمعوا على أن الحجاج 7( ينزلون من منى حيث شاءوا . 
6- و أجتمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة . يوم عرفة » وكذلك 


من صلى وحده 7" . 


5- [ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة 


الظهر والعصر بعرفة بالقراءة ع 7" . 


1 وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض .لا حج لمن فاته 


الوقوف بها. 


7- وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم 


عرفة أنه مدرك للحج © . 


. 27 وانفرد مالك فقال : عليه الحج من قابل‎ ),7"1/8(١ 


)0( 
ف 
0( 
5( 


(0 


في الأصل " الحاج " . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني */ ١/‏ 5 . 

الإشراف / /١7‏ ب . 

م يختلف أحد من الجمهور في صحة الحج فيمن وقف برهة من الزمن بعرفة ثم 
أفاض قبل غروب الشمس ول يرجع إليها مرة ثانية ‏ إلا مالك فقال :لم يصح 
حجه , وعليه أن يحج في عام قابل . والذي جرى عليه الخلاف ؛ فيمن أفاض قبل 
غروب الشمس ول يرجع . ماذا عليه مع صحة الحج ؟ فقال الجمهور : عليه 
دم ؛ وقال الحسن البصري : عليه هَذَي . وقال ابن جريج : عليه بدنة . راجع 
الإشراف /١‏ 854١١/ألف‏ . 

قال سحنون : أرأيت من دفع من عرفات قبل تغيب الشمس . ما عليه في قول مالك ؟ 
قال : إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح , فوقف , تم حجه , ولا هَذْي عليه , 
فال : وقال مالك : وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح , فيقف بها فعليه 
الحج قابلاً؛ والفدي ينحره في حج قابل . المدونة الكبرى :4١/١‏ وأقرَه 
القرطبي في تفسيره 7/ 410 . 


8 و أجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة , أنه مدرك للحج , ولا 


03 عله )0( 
نمسي 9 : 


. وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع ( بين المغرب والعشاء‎ -٠ 
. 5أ- وأجمعوا على أن لا يتطو ع بينهما الجامع بين الصلاتين‎ 

9- وأجمعوا على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع , أجزأه . 

07 و أجمعوا على أن النبي وَيْهٌ رمى يوم النبحر جمرة العقبة بعد طلوع 


الشمسس 0 . 


ج ؟ 7 و أجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر [ ه/ب ] غير جمرة العقبة . 
6- وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل 


طلوع الشمس ., أنه يجري . 


- وأجمعوا على أنه إذا رمى ,» على أي حالة كان الرمي , إذا أصاب مكان 


الرمي , أجزأه . 


-- و أجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس » أن 


ذلك يجريه 2 . 


4- [وأجمعوا على أنالحاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها 


ذه 
0( 
فة 


(5 
06 


ويرفع يديه في الدعاء 6 ويفعهل ذلك عند الجمرة الثانية بعد 
رميها]''. 


كذا حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني ١5/7‏ 4., وكذا في الإشراف /١١4 /١‏ ب . 
بجمع : أي بالمردلفة . 

قال جابر : رمى اللبي كد يوم النحر ضحى , ورمى بعد ذلك بعد الزوال. رواه "خ" تعليقا 
في الحج #/ 01/8. و "م" متصلاً في حديث طويل في صفة حجة الني ولو ١1١/4‏ . 
الإشراف ١/717١/ألف‏ . 

الاشراف ١/ا7١/‏ ب . 


48> وأجمعواعلى أن الأصلع ” بمر على رأسه الموسى . عند 


1 لم 00 


. و أجمعوا أن ليس على النساء حلق‎ -33 ٠ 


. و أجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة‎ "8١ 
وأجمعوا على أن مين أخر الطواف عن يوم النحر , فطافه في‎ 


أيام التشريق أنه مؤدٌ للفرض الذي أوجبهالله عليه, ولا شيء 


“ا ا و أجمعوا على أن الصبي 7(" الذي لا يطيق الرمي , أنه يرمى عنه . 
1 [ وأجمع أهل العلم على أن من أوجب هدياً صحيحا لا عيب فيه, ونحره 


أنه يجزيه ع 249 , 


ه"- و أجمعوا أن التقصير عن الحلق يجريء 20 . 
)4(١‏ وانفردالحسن البصري فقال : لا يجريه في حجةالإسلام , إلا 


الحلق9'. 


7 و أجمعوا على أن من خرج في غير أيام المحج إلى مبى, أنه لا يقصر 


)01 
فيه 
فيه 
5( 
فم 
إل 


ف 


الصلاة ©0, 


الأصلع : الذي لا شعر على رأسه . القاموس اغخيط "/ 57 . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني "/ /"47 , وكذا في الإشراف /١735 /١‏ ب . 

في الأصل " أن على الصبي " والصحيح حذف " على" . 

الإشراف ١/9١١5/ألف‏ . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 7/ 4714 . 

كذا حكى عنه النووي في المجموع 8/ 5 ,.١‏ وابن قدامة في المغني */ 44 كلاهما 
نقلاً عن ابن المنذر . 

الإشراف 77١5/١‏ ألف . 


د هيخ 


17ب 


2) 0 
)9١( 
ليف‎ 
1 


و غ954- 


- 65 


00( 
إفهة 
إفة 


(5 


فه 
له 


و أجتمعوا على أن من أراد الخروج من الحاج عن منى . شاخصا إلى بلده . 
خارجاً من الحرم , غير مقيم بمكة في النفر الأول ”" , أن ينفر بعد 
زوال الشمس في اليوم الشاني , إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر . 
قبل أن مشي 7" . 

وانفرد الحسن 7" . 

والنخعي 7 . 

وأجمعوا على أن من وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد 297 . 

و أجمعوا على أن من أحرم بعمرة خارجا من الحرم , أن الإحرام 
لازم له. 

و أجمعوا على أن من أيس أن يصل إلى البييت , فجاز له أن يحل 
فلم يفعل حتى خلى سبيله , أن عليه أن يمضي إلى البيست وليتم 


و 


نسشكه. 


الحج . إلا من شذ تمن لا نذكره في الإختلاف ع © , 


النفر الأول : هو اليوم الثاني من أيام التشريق . 

ذكره ابن قدامة بلفظ الإجماع . المغني "/ 4 485 . 

حكى عنه النووي نقلا عن المؤلف أنه قال : من أدركه العصر وهو بمنى في الثاني , لم ينفر 
حتى الغد . المجموع 8/ 7١1/‏ . 

حكى محب الدين الطبري عن إبراهيم أنه قال : إذا لم ينفر حتى صليت العصر من 
اليوم الثاني فلا ينفرن حتى يرمي الجمرات . يعني بعد الزوال من الغد . القرى لقاصد 
أم القرى / 46 ه, وكذا في المجموع 7١17/8‏ . 

الإشراف ١//ا"١/‏ ب . 

الإشراف /١78/١‏ ب . 


9- وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر , لا يجزئه إلا أن يحج بنسفسه , 
لا يجري أن يحج عنه غيره 7 . 

"ع 7 و أجمعوا أن حج الرجل عن المرأة » والمرأة عن الرجل يجزي . 

(7") وانفرد الحسن بن صالح فكّره ذلك 9 . 

7- و أجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي . 

6- وأجمعوا على أن المجبون إذا حجّ به . ثم صحّ , أو حج بالصبي , ثم بلغ , أن 
ذلك لا يجريهما عن الإسلام . 

وأجمعوا أن جنايات الصبيان , لازمة هم في أمواهم . 

41 و أجمعوا على أن صيد الحرم حرام , على الخلال والحرام . 

4- وأجمعوا على تحريم قطع شجرها . 


.ابب/١9/١ الإشراف‎ )١١ 

9 حكى عندهابن قدامة نقلاً عن المؤلف. المفني “/8, وكذا في 
الإشراف١/‏ .٠4١/ألف‏ . 

م الحسن بن صالح بن حي أبو عبدالله الهمداني الكوفي , الفقيهالعابد. من 
فقهاء الريدية المجتهدين , وهو من أقران القفوري , ومن رجال الحديث 
الشقات , قال الذهبي : قال أبو زرعة : اجتمع في الحسن بن حي إتقان , 
وفقه., وعبادة. وزهد . ولد سنة مائة , وتوفي سنة تسسع وقيل : سبع . وقيل 
مان وستين ومالة. 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 1/6/5" ط. الشيرازي /55), الفهرست /"75, الجسرح والتعديل 
اق 8/7 : سرةآةالجنان ١/"ه".‏ حليةالأولياء 709/٠‏ -ه 2# صفوة 
الصفوة ,:١157/“‏ تذكرةالحفاظ 7375/١‏ الميزان :.488-495/١‏ تهذيب 
التهذزيب 7/864-788/97. شذرات الذهب 557/١‏ الأعلام 7/8/١‏ 
معجم المؤلفين "/ 7١‏ . 


لبايا ل 


8 و أجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من البقول ., والزروع , 


والرياحين , وغيرها ”"' . [5/ ألف ] 


4 - كتاب الضحايا والذبائح 


566- وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم 


النحر 00 : 


4 و أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا . 
- و أجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح له , وسمى الله وقطع الحلقوم , 


والودجين 0 وأسال الدم » أن الشاة مباح أكلها 0 


مه”- و أجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس 7“ . 
مه ؟- وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا , أن ذكاته بذكاة أمه 9 , 


010 
فم 
فيه 


4 


ف 
ث4 


الاشراف ١/١541١/ألف‏ . 

حكاه النووي عن المؤلف . المجموع 8/ 78/8, وكذا في الإشراف /١4١ /١‏ ب . 

الودج : بفتحتين عرق في العنق . القاموس المحيط /١‏ /١5»؛‏ وفي لسان العرب : الودجان 
عرقان غليظان عريضان عن يمين ثغرة النحر ويسارها «/ 5١١‏ . 

حكاهالنووي عن المؤلف في المجموع 4/ 8لا, وعنله " وأسأل الدم, 
حصلت الذكاة وحلت الذبيحة". وفيالإشراف ١/!541١/ب‏ كماعند 
المؤلف هنا. 

ذكره ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني / 8/7 . 

في المغني : قال ابن المنذر : كان الناس على إباحته , لا نعلم أحدا منهم خحالف ما قالوا إلى 
أن جاء النعمان فقال : لا يحل , لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين , 8/ 4لاه, وكذا 
عند النووي في المجموع 4/ .١١٠©‏ والخطابي في معالم السنن 4/ ١١‏ , فكان على المؤلف 
أن يقول : وانفرد النعمان . 


هه"- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي , والمرأة , إذا أطاقا الذبح , وأتيا على ما 


يجب أن يؤتى عليه 29 . 


65"- و أجمعوا أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال, إذا ذكروااسمالله 


عا ة ال ) 


/ه؟- و أجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال 7" . 
9" ) وانفرد مالك فقال : لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي 27 . 
4- وأجمعوا أن ذبائح المجوس حرام , لا تؤكل "2 . 


)001 
فيه 


فره 


0 


ر5( 


حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني // 0/١‏ . 
قال ابن قدامة : أجججع أهل العلم على إباحة ذبائح أهل الكتاب , لقول الله 
تعالى : (وطعام الذ نبوا الكتاب حل كم 4 الآبة : ه من سورة المائدة , يعني 
ذبائحهم . وقال : ولا نعلم أحداً حرم صيد أهل الكتاب إلا مالكأ , أباح ذبائحهم » وحرم 
صيدهم . المغني 8// /051 . 
حكاه ابن قدامة عن المإؤلف . المغني 46 .»ه. وقالاللووي : ذبائح 
أهل الكتاب في دار الحرب حسلال . كذبائحهمنفي دار الإسلام, 
ووهذالا خ لاف فيهه , وتق ل بن الللسفر الإ#اع عليه. 
المجموع 8/4". 
في المدونة الكبرى : هلاكان يكره مالك ذبائح اليهود. والنصارى 
من أه ل الحرب ؟ قال : أهل الحرب والذين عندنا مناليهود 
والنتصارى عند مالك سواء في ذبائحهم وهويكر ‏ ذبائحهم 
كلهاء من غير أن يحرمها ويكره اشتراء اللحم من مجاذرهم . ولا يراه 
حرامأا5!/5". 
وقال الباجي : وحكى القلاضي أبو محمد , أن شحوم اليه ود المحرمة عليهم 
مكروهة عند مالك , ومحرمة عند ابن القاسم وأشهب , وقد روى عنن مالك . 
المحتشق 11077 : 
قال النووي : نقله ابن المنذر عن أكثر العلماء . المجموع 58/9 . 





(50") وانفرد سعيد بن المسيب 27 . 
8- و أجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة. من أهل الكتاب 


فق 
مباح : 


المرء , إذا ذكر اسم الله عليها ء. وكان المعلم مسلما, إلا الكلب 
الأسود. ٠‏ 


0 و أجمعوا أن صيد البحر حلال , للحلال والنحرم اصطياده . وأكله 


(010 


5 7 ؟. 
وبيعه وشراؤه!'. 


قال النووي : قال ابن المنذر : روينا عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضاً وأمر 
مجوسيا أن يذبح , أجزاه , قال : وقد أساء . المجموع 5/ 59 , وأقره الدكتور هاشم جميل 
في فقه سعيد بن المسيب ”7/ 75" . 

حكاه النووي عن المؤلف . المجموع 4/ 56 , وكذا في الإشراف /١49 /١‏ ألف . 

تقدم راجع رقم ١805‏ . 


)2 سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي , أحد الفقهاء السبعة . ومن رواة 


السنة , أخذ عن زيد بن ثابت وجالس ابن عمر , وابن عباس » وسعد بن أبي وقاص . 
قال أحمد : مرسلات سعيد بن المسيب صحاح , وسئل الزهري ومكحول : من أفقه 

من أدركتما ؟ قالا : سعيد بن المسيب , ولد لسنتين من خلافة عمر , وتوفي إحدى 

أو اشستين وتسعين وقيل : غير ذلك . 

أنظر ترجمته في : 

التاريخ الكبير 017١/1/7‏ المعارف 154-1١9‏ الجرح والتعديل ,51١-89/١/9‏ 
الحلية ؟51/19١17/5-1١,‏ ط. الشيرازي /3586-1!4, تهذيب الأسماء ١ق 09/١‏ , 

و ,"7١‏ وفيات الأعيان ١/8286/١1-/2181التذكرة ,.25-814/١‏ مرةآةالجنان 
187-805 البداية والنهاية ,٠8١-59/8‏ التهذيب 88-884/4, ط. علمساء 
الحديث / /: شذرات الذهب ٠6١5-١ ٠7/١‏ الأعلام #/رههة١‏ . 


ب 


كتاب الجهاد 


5- وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز , ويدعو إلى البراز بإذن الإمام . 

89" ) وانفرد الحسن فكان يكرهه , ولا يعرف البراز 29 . 

76- وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس 7(" . 

45- و أجتمعوا على أن لا تؤخذ من صبي ولا من امرأة , جزية 7" . 

65- و أجمعوا على أن لا جزية على العبيد 7 . 

65- و أجتمعوا على أن لا جزية على مسلم . 

17- وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات . 

4- و أجمعوا'على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهرواء أن أموالهم 


شم 4 وأحكامهم أحكام المسلمين 1 


68- و أجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازهم ”' إلا ما ذكرنا عن 


01) 
(2 


ف 


(5 
(0 


0 


بني تغا 2 


كذا حكى عنه ابن قدامة في المغني 4/ 55" . 

روى أبو عبيد من حديث ابن شهاب أن رسول الله يَِوٌ أخذ الجزية من مجوس هجر , وأن 
عمر أخذ الجزية من مجوس فارس , وأن عثمان أخذ الجزية من البربر . الأموال 4٠/‏ . 
حكى ابن قدامة عن المؤلف أنه قال ولا أعلم عن غيرهم خلافهم . المغني 4/ /001 . 

حكاه ابن قدامة عن المؤلف . المغني 4/ 5٠١‏ , وكذا في الإشراف /١57 /١‏ ب . 

وفي الأوسط لابن المنذر : وكل من نحفظ قوله يقولون : ليس على أهل الذمة صدقات في 
أموالهم , إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب , فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا 
الموضع , ب نسخة رامفور . 

هم نصارى العرب , وإليهم ينسب الأخطل شاعر بني أمية . روى أبو عبيد من حديث 
زرعة بن النعمان أنه سأل عمر بن الخطاب , وكلمه في نصارى بني تغلب وكان ‏ - 


] و أجمعوا على أن الغال يرد ما غلّ إلى صاحب القسم . [ "/ب‎ -0١ 

095- وأجمعوا على أن للفرس سهمين , وللراجل سهما (" . 

(5” ) وانفرد النعمان فقال : يسهم للفرس سهم 7(" . 

- و أجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس , أن سهم فرس واحد يجب له 7". 
- و أجمعوا على أن الفارس إذا [ قاتل أو ] ) حضر القتال على العراب 7 من 


)غ0( 


فيه 
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الخيل أن له سهم فرس 29 . 


- عمر قدهَم أن يأخذ منهم الجرية,. فتفرقوا في البلاد. فقال زرعة لعمر : 
يا أمير المؤمنين ! إن بني تغلب قوم عرب , يأنفون من الجرية, وليست لهم 
أموالهم , إنماهم أصحاب حروث ومواش , وهم نكاية في العدو . فلا تعسن 
عدوك عليك بهم , قال : فصالحهم عمر بن الخطاب ., على أن أضعف 
عليهم الصدقة واشيرط عليهم أن لا ينصروا أولادهم . قال أبو عبيد: حديث 
زرعة بن النعمان هو الذي عليه العمل , أن يكون عليهم الضعف مما على المسلمين . 
الأموال / 5" لا" , 

فيه حديث ابن عمسر أن رسول الله كع جعل للفرس سهمين ولصاحيه مهما . 
رواه "خ" في الجهاد 5/ /ا5, وقد ذكره ابن الللذر في الأوسط؟”5/ ب نسخة 
رامفور. 

كذافي المحهداية وشرحها . راجع فتح القدير لابن المحمام ه/ 49- 555 غ, 
وفي فتح الباري : قال محمد بن سحنون : انفرد أبو حنيفة بذلك , دون فقهاء 
الأمصار 58/5 . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط 57/ ألف نسخة رامفور . 

ما بين المعكوفين من الأوسط . 

العراب : بالكسر ء الإبل العسراب والخيل العسراب خلاف البخاتي والبرازين أي 
عربي منسوب إلى العرب , القاموس المخحيط ٠١5/١‏ ,النهاية */”*750 ,و لسان 
العرب ”/ 9/84 . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط 514/ ب . 


ا و أجمعوا على أن من غزا على بغل ., أو حمار , أو بعير .أن له سهم 


راجل )23 1 


ها وأجمعوا على أن من قاتل بدابته. حتى يغنمالناس ويحوزوا 


2ن 
ل 


الفسناوي 13 


5- و أجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين 


بأمره . بمال معلوم., ودفع الال بأمره . أن له أن يرجع 
ذلك علسينة 7 


يجب عليهم . 


- وأجمعوا على أن التفرقة بين الولد وأمه , وهو صغير لم يستغن عنها , وم 


يبلغ سبع سنين , أن بيعه غير جائز '' . 


648- و أججمعوا على أن أمان والى الجيسش ., والرجل المقاتل جائز عليهم 


أجعين 0 1 


. "9 وأجمعوا على أن أمان المرأة جائر‎ -٠ 
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ذكره ابن اللمذر في الأوسط © 58/ ب , وابن قداممة عن المؤلف في 
المغني 1٠8/8‏ . 

كذا في الأوسط 15/ ألف , و الإشراف 7775/١‏ ألف . 

ذكره المؤلف في الأوسط /٠٠١‏ ب , وكذا في الإشراف 7181/١‏ ألف . 

الأوسط ١٠١‏ / ألف , والإشراف ١/١81١/رب.‏ 

الأوسط 7 /١١‏ ب ., وذكره ابن قدامة بلفظ الإجماع , المغني 8/ 477 . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط /ا١١/‏ ب . 

الأوسط ١٠١5‏ / ألف . وحكاه ابن حجر عن المؤلف في فتح الباري 5/ 777 . 


امم ب ب 


(07") وانفرد الماجشون # فقال : لا يجوز ( . 

. ( وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز‎ -١ 

- و أجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز 7" . 

مم و أجمعوا على ما ثبت به خبر البي ود أنه أعتق يوم الطائف , من خرج إليه 
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من رقيق المشركين 7 . 


قال ابن المنذر : لا أحفظ ذلك عن غيره . مسئل عبد الملك عن الأمان إلى مسن 
هو؟ فقال: ذاك إلى الأنئسمة, ووالي الججش. ووالى السرية والجيش. 
الأوسط /١١9‏ ب . وذكرانفرادهابن حجر نقلاً عن المؤلف فتح 
الباري 5/ 70 . 

كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط /١٠١5‏ ب , والإشراف /١‏ 778 ألف . 

الأوسط 7٠١١‏ ألف , وذكرهابن حجر عن المؤلف في فتح الباري 5/ 70/4, 
وقال : قلت : " وكلام غيره يشعر بالتفرقة بين المراهق وغيره » وكذلك الممسسيز 
الذي يعقل ". 

الأوسط ١7١/ب.‏ والحديث أخرجه"حو"١/2*570774‏ والطبراني في 
المعجم الكبير 810/١١‏ كلاهما من حديث ابن عباس . وذكره 
الميثمي وقال : فيه الحجاج بن أرطاة وهو ئقة ولكنه مدلس , مجمع 
الزوائد 5/ ه748 . 


082 الماجشون : هو عبد الملك بن عبسد العزيز بن أبي سلمة الماجشون , المدني , 


ومفتي أهل المديئة في عصره , ومن كبار فقهاء المالكية , توفي سنة أربع ومائتين , 
وقيل غير ذلك . 

أنظر ترجمته في : 

الجرح والتعديل ١ق‏ ؟7/ 8ه" ط. الشبرازي / 85 ,.١17‏ وفيات الأعيان "/ 2١55‏ 
مرآة اللجنان ”/ "ه, الميزان 586//7- 5655 التهذزيب 5/ /ا.4- 4١٠4‏ الديباج 
المذهب ”/ 5-/ا, الأعلام 4/ ه .", معجم المؤلفين 5/ ١84‏ . 


4- وأجمعوا على أن ليس للمماليك [ في العطاء ] () حق , ولا للأعراب الذدين 


هم من أهل الصدقة 0 : 


- وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز ©" . 


١١‏ - كتاب [ آداب ] ”)2 القضاة 


85- وأجمعوا على أن أشياء ثما يحكم بها الحاكم في الظاهر , حرام على المسقضى 


له ما قضي له , ثما يعلم أن ذلك حرام عليه » من ذلك أن يحكم له بالمال , 
وبحر أنه تملوك ويحكم له , والقود على من يعلم أنه بريء ثما حكم له عليه 4 


ببينات ثبتت في الظاهر 27 . 


17- و أجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى بها على ما 
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يجب . ببيّنة عادلة » وقرأ الكتاب على شاهدين , وأشهدهما على مافيه, 
فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه . وشهد الشاهدان عنده بما في 
الكتاب , أن على المكتوب إليه قبول كتابه , إذا كان ذلك في غير حده ©2. 


ما بين القوسين من الأوسط , أي ليس لهم نصيب من الفيء . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط /١!8‏ ب . 

الأوسط /١57‏ ألف . 

مابين المعكوفين زيد من الأوسط , و الإشراف . 

ذكره ابن المنذر بعبارة أوضح ثما هنا : " من ذلك الرجل يدعي على الرجل المال بالمعلوم , 
ويقيم في الظاهر بينة » فيحكم له بالمال في الظاهر , ومن ذلك يدعي المدعي رجلاً حرا 
أنه مملوك له . ويشهد شاهدان له في الظاهر , الأوسط 48/ ألف من نسخة تركيا , 
والإشراف /١‏ 56١/ألف‏ . 

ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ في الأوسط ١ه/‏ ألف , و الإشراف /1١517/١‏ ألف . 


ا هلمم 


646- وأجمعوا على أن ما قضى قاض غبر قاض , جائز إذا ككان نما 
يجوز . [ “7# ألف ] 


57 كتاب الدعوق والف بتاك 


8- و أجمعوا على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 27 . 

- وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما 
كرا , 

0- وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يد رجل . فادّعاها رجل وأقام البينة 
أنها كانت لأبيه وأنه مات , ولا يعلمون له وارثا غيره , وأقام الآخر 
البينة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار . ونقده الثمن ., فإنه يقضي 
بهالا شوى © , 

5*- وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة , واغهبة , والعطية . والنحل , والعمرى . 
إذا كانت مقبوضة . 

- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت : طلقني ولم تنقض عدتي , حتى مات 
وادّعى الورئة أنه قد انقضت عدتها , أن القول للمرأة . 

64- وأجمعوا على الرجل إذا كانت له جارية وعلم أنه يطؤها. أقر 
بذلك قبل بيعها , ثم باعها فظهر بها حمل . وولدت عند المشتري 


(1) 2 فيه قول السبي يِهٌ من حديث ابن عباس رواه "خ" في التفسير 8/ 7١‏ . وفي 
الرهن ه/ ه54 ,١‏ والشهادات ه/ ٠‏ وكذا رواه "م" في الأقضية ؟١/+--”‏ . وقد 
ذكره ابن المنذر في الأوسط /5٠١‏ ب . 

9؟) ذكره ابن المنذر في الأوسط ه5/ ب , والإشراف /7٠/١‏ ألف . 

*) الأوسط 8// ب . 


لأقل من ستة أشهر من عقد البيع ., وادعاه البائع , أن الولد 


سق نه : 


١٠‏ - كتاب الشطهادات وأحكامها 


ا و أجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم . البالغ , العاقل.المحرء 
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الناطق , المعروف النسب , البصير الذي ليس بوالد المشهود له, 
ولا ولدء ولا أخ ولا أجيرء ولا زوج » ولا صديق. ولا خصم 
ولاعدو” ولا شريك , ولا وكيلء ولا جار بشهادته إلى 
نفسه شيئاًء ولا يكون صاحب بدعة ., ولا شاعر يعرف يإذاية 
الناس , ولا لاعب ”2 الشطرنج يشتغل [ به عن الملاة حتى يخسرج 
وقعها]”" ., ولا شارب حمر ء ولا قاذف للمسلمين , ولم يظهسر 
منه ذنب , هو مقيم عليه صغير أو كبير. وهو ثمن يؤدي 
الفرائض , ويجتنب المحارم . جائزة . يجب على الحاكم قبرها. 
إذا كانا رجلين , أو رجلا وامرأتين 229[ إذا كان ما شهدا عليه 


. فلأ/75١‎ /١ الإشراف‎ 

هذا من الأوسط , وكان في الأصل " ولا عبد " والمعنى أي لا يكون خصماً ولا عدوا 
للمشهود عليه . 

في الأصل " لاعبا بالشطرنج " . 

الزيادة من الأوسط , وبها يكمل المعنى ويستقيم . 

كذا في الأوسط /١٠١”‏ ألف , وراجع مراتب الإجماع لابن حزم فإنه ذكره بلفظ الإتفاق 
وذكر شروطاً أخرى / 88 . 

وفي الأصل " وامرأتان " . 
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مالا معلوماً يجب أداءه . وادعاه المدعي ع 27 , 

و أجمعوا أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة 7" . 

و أجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم, 
ألا تقبل شهادته . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتسى 
يسكرهء ثم تاب . فشهد بشهادة , وجب أن تقبل شهادته , إذا 
كان عدلاً © , 

و أجمعوا على أن السكر حرام . [ 1/ ب ] 

و أجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود فأقيم عليه , ثم تاب وأصلح أن 
شهادته مقبولة , إلا القاذف ©) . 

و أجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه © . 

و أجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق , إذا شهد في حال إفاقته أن 
شهادته جائزة , إذا كان عدلا 2 . 

وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين : اشهدا أن لفلان ابن فلان 
علي مائة دينار مثاقيل , أن عليهما أن يشهدا بها , إذا دعا هذا الطالب إلى 


إقامة الشهادة 9" , 


هذه الزيادة من الأوسط , و الاشراف /5١© /١‏ ألف . 

الأوسط 4 /١١‏ ألف . 

ذكره ابن المنذر في الأوسط بغير لفظ الإجماع /١١6‏ ب . 

كذا في الأوسط /١١١‏ ألف , والإشراف ١/8١5؟/‏ ب . 

الأوسط /1١١1١‏ ألف . 

الأوسط /1١١١‏ ألف . 

كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط /١١1١‏ ب. والإشراف ١/9١؟/‏ ب . 
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وأجمعواعلى أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الذين 
والأموال 39 , 

و أجتمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (" . 

و أجمعوا على أن الهجد . والصغير , والكافر , إذا شهدوا على 
شهادة ولم يدعوا إليها , ولم يشهدوا بها حتى عتق العبد . وبلغ 
الصبي , وأسلم الكافر , شم أدوها في حال قبول شهاداتهم . أن قبول 
شهاداتهم تجب 7" , 

و أجمعوا أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين , في الأموال إذا كانوا 
عدولا . جائزة . 

وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه © . 

وأجمعوا أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين 2, ويحكم 
بشهادتهما © , 

وانفرد الحسن البصري فقال : الشهادة على القتل [ كالشهادة على الزنا لا 
تجوز إلا شهادة أربعة7). 


فيه قول اله سبحانه وتعالى : «إفإن لم يصكونا يلين » فرصل وامرأنان يسن تَرصوْنَ 
من الشّهراء 4 صورة البقرة : الآية 7/5 . 

الأوسط /١١‏ ب., والإشراف ١/١7لرب.‏ 

الإشراف /١‏ 7/77 ألف . 

وفي الإشراف /١‏ 7505/ ألف : " على خطه إذا لم يذكر الشهادة " . 

الأوسط ”؟١/‏ ب . 

حكى عنه ابن قدامة بأنه قال : الشهادة على القعل كالشهادة 
على الزناء لأنه يتعلق به إت لاف النفس . فأش بههالزننا. 
المغني 9/ ١149‏ . 
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كأنه قاس القتل بالزنا » وهذا غير جائز لأن المخصوص ع '' لا يجوز 
القياس عليه , [ وقد خصّ الله عز وجل الشهادة على الزنا فجعلها لا تقبل 
أقل من أربعة شهداء ] 7" . 


١‏ - كتاب القرائض 


قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه : 

« رسكو ان لكي حك كاعر لسار وارحك دا 
فوف اتسين فلهن ثلنا ما ترك وإن حكات واحدةفلها الصف » الآية ” . 
وأجمعوا على أن مال اللتكدبين خيع لذو انكر مكل خط الالديين 
إذا لم يكن بينهم أحد من أهل الفرائض , و إذا كان معهم من له فرض 
معلوم , بدئ بفرضه فأعطيه . وجعل الفماضل من المال بين الولد للذكر 
مغل حظ الأنشيين © , 

و أجمعوا على أن للشنتين من البنات الثلشين 9 . 

د أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبسات الابن لا يرئون مع بني 
الصلب ع © , 


العبارة منقطعة لا تؤدي المعنى المطلوب , فكان لا بد من هذه الزيادة . 

الزيادة من الأوسط . 

سورة النساء : الأية ١١‏ . 

كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط "/ /١١7‏ ألف . 

الأوسط "/ /١7‏ ألف . وذكره ابن هبيرة بلفظ الإجماع . الإفصاح ؟/ #١9‏ . 
الأوسط "/ /١7‏ ألف . ظ 


جوف بت 
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أجمعوا على أن بني الإبن , وبنات الإبن , يقومون مقام البنين والببسات 
ذكورهم كذكورهم وإنائهم كإنائهم , إذا لم يكن للميت ولد لصلبه 7" . 

و أجمعوا على أن ولد البدات لا يورثون , ولا يحجبون . إلا ما اختلف فيه من 
ذوي الأرحام ا 

و أجمعوا أن لا ميراث لبنات الابن , إذا استكملت 7" البنات الثلثين » وذلك 
إذا لم يكن مع بئات الابن ذكر 2 . 

و أجمعوا على أنه إن ترك بئات 27 وبنت ابن , أو بئات ابن فللإبنة النصف . 
ولبنات الابن السدس [ 8 /ألف ] تكملة الثلفين 29 . 

وأجمعوا على أنه إن ترك بنتاً » وابن ابن », فلابنته النصف , وما بقي 
فلابن الابن ©" . 

و أجمعوا على أنه إن ترك ثلاث بنات ابن . بعضهن أسفل من بعض » 
فللعليا "© منهن ‏ النصف , وللتي تليها السدس , وما بقي فللعصبة 7 . 

و أجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن , إذا كان معها أو معهن 
ابن ابن » أو بنو ابن , أو ابن ابن ابن » أو بنو ابن ابن ابن , الثلشين !© . 


الأوسط "/ /١7‏ ألف . 

الأوسط ”/ /١١‏ ألف . 

في الأصل " استكمل " . 

الأوسط "/ /١7‏ ألف . 

كذا في الأصل , والصحيح بنعا . 

الأوسط "/ /١7‏ ألف . 

الأوسط "/ /١7‏ ألف . 

في الأصل " فلأعلى " والصحيح ما أثبته . 

كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط ”/ /١177‏ ب . 
الأوسط / /١75‏ ألف , والإشراف /7717/١‏ ب . 


و أجتمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه , أن للأب الثلثين , وللأم النلث . 
-0١‏ وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع ( الأب شيئاً ‏ . 
94" ) وانفرد ابن عباس فقال : السدس الذي حجبه الإخوة للأم عنه [ هو(" 


5 


للأخوةع © ., 
و أجمعوا أن رجلا لو ترك أخاه وأخته , أن المال بينهما للذكر مغل حظ 
الأَنتيَيْن . 


# ا وأجمعوا أن الروج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا , أو ولد ابن , ذكرا 


5ت و أجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداأو ولد ولد ولا بنقه 


6 


7 
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ف 
0( 
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منه شيء . 

و أجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع . إذا هولم يترك ولدا ولا 
ولدابن. 

و أجتمعوا أنها ترث الثمن ؛ إذا كان له ولد , أو ولد ابن 29 . 


وفي الأوسط " لا يورئون مع الأب " . 

الأوسط ”*/ 4؟7١/‏ ب . 

الزيادة من الأوسط . وبها يسضح العنى . 

روى له "عب" عن معمر عن ابن طاؤوس عن أبيه قال : كان ابن عباس يقول : في السدس 
الذي حجبه الأخوة الأم : هو للأخوة , قال : لا يكون للأب , إنما تقبضه الأم ليكون 
للإخوة 55/٠١‏ ” رقم 14.710 , وراجع رقم ١4.379‏ . 

في هذه الإجماعات الأربعة قول الله تعالى : «( واكم نص نما ترك ألواجك م إنّلم 
يحكن طن ولد »إن حك اننوك سكم الم رسكن » م بهد وصيّةبُوصين بها أوين , 
الوا الك ديك محم زد وخر حو ال رين 


عر سر 400 
رحكتم من بد وصبة توصونها أودئن # سورة النساء : الآية ١١‏ . 


”ا 8 لس 


ما ذكسرنا 0 


- و أجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة . 
8- وأجمعوا أن مرادالله عز وجلا في الآبة التي في أول سورة 


النسساء 9) الإخوةمن الأم ( وبالتي فق آخرها الإاخوة 9 من 
الأب والأم 0 


٠‏ “”- و أجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ء ذكرا 


5١ 4‏ 
كان أو أنثشى 


-١‏ و أجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون معالأب . ولا معالجد 


01) 


0( 
ف 


(5 


(5 
(0 


أبي الأب . وإن بعد, فإذالم يترك المنوفي أحدا يمن ذكرنا أنهم 
بحجبون الأخوة من الأم . وترك أخأ, أو أختا للأم, فلهأولما 


أي أن الفنتين والشلاث والأربعة يشاركن في الربع . إن لم يكن له ولد . ويشتركن في 
الثمن إن كان له ولد . 

الأوسط "/ /١78‏ ب., والإشراف 778/١‏ ب . 

قال تعالى : # وا رن حكان يبوث كلالة 5 اسرأةولة خأو أخ تفلك ل واجر 
مهسا السُدس» فإن حكانوا أسكثرين ذلك فم ش ركاء لها لطي درو 
يوصي بها أودئن # سورة النساء : الآية 1 . 

قال تعالى : 4 اووس وري بويت اولاعت 
كاوا إخر يد عت لابين 0000 
شيء عليم # سورة النساء : الآية ١1/5‏ . 

الأوسط "/ /١7‏ ألف . 

الأوسط "/ /١75‏ ألف . 
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السدس فريضة , فإن ترك أخا و 20 أختا من أمه , فالثلث بينهما سواء, 

لا فضل للذكر منهم على الأنثى 7" . 

وأجمعواعلى أن الاخوة من الأب والأم. ومن الأب ذكورأأو 

إناثا ء لا يرون مع الإبن , ولا ابن الابن. وإن سفل. ولا 
الى 7) 

[ و أجمع أهل العلم على أنهم مع البنات , وبنات الابن عصبة , هم ما فضل 

عنهم . يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ] 7 . 

و أجمعوا على أن ما فوق البنتين من الببات كحكم البنتين 27 . 

و أجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال » إذا لم يكن معه من له 

دم رار 

[ وأججمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة 

والأخوات من الأب والأم شيئا ] 29 . 

مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم , ذكورهم كذكورهم., 

وإنائهم كإنائهم ء إذالم يكن للميت إخوة ولا أخوات للأب 

د والأمع © , 


في الأصل " أو أخحتاً " وهو خطأ . 

الأوسط "*/ /١١5‏ ألف . 

الأوسط "/ /١١5‏ ب , والإشراف ١/4؟15/‏ ألف . 
الأوسط ”"/ "/ /١7‏ ب ء والإشراف /١‏ 895؟759/ ألف . 
الأوسط "/ /١75‏ ب., والإشراف ١/94١7/رب.‏ 
الأوسط "/ /١١‏ ب ., والإشراف ١/9١؟/ب.‏ 
الزيادة من الأوسط . 

الأوسط "/ 7107 /١‏ ألف . 


4" و أجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب . إذا استكمل الأخوات من 
الأب والأم الثلفين , إلا أن يكون معهن أخ ذكر 7" . 

8- وأجمعوا على أن الإخوة [8/ب ] من الأب يرئون27 مافضل عن 
الأخوات للأب والأم , فإن ترك أختين , أو أخوات لأب وأم , فلهن الثلثان 
وما بقي فللإخوة من الأب 7" . 

,4" و أجمعوا على أن للجدة السدس , إذا لم تكن للميت أم . 

4" و أجمعوا على أن الأم تحجب أمها , وأم الأب . 

5- و أجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم 7 . 

م«ع "#- و أجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا ء, وقرابتهما سواء , وكلتاهما تمن 
يريك أن السس فيدهما 7 

ع 6 - و أجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا » وإحداهما أقرب من الأخرى , وهما من 
وجه واحد . أن السدس لأقربهما 29 . 

ه"- وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات 7" . 

41"“- وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس © . 


. فلأ/١0/" الأوسط‎ )1١١ 

9 في الأصل " أن الأخوات من الأب لا يرثون " والتصحيح من الأوسط و الإشراف . 

)4 الأوسط "/ 7١707‏ ألف », والإشراف ١/89؟55/‏ ب . 

(4) قالالمؤلف :+ نجد للجدة في كتابالله عز وجل فرضاً, وقد روينا عن 
النبي يَللِةٌ أنه أعطاها السدس , ثم ذكر هذه الإجماعات الثلاثة المتقدمة . 
الأوسط "/ /١١/8‏ ب . 

(ه)» الأوسط "/ ١١9‏ /ألف. والإشراف ١/١5/ر‏ ب. 

(5) الأوسط ”"/ /١١9‏ ألف . والإشراف ١/١71/ب‏ . 

9 الأوسط "/ ١١9‏ / ألف , والإشراف /51١/١‏ ب. 

() الأوسط "/ ١".‏ / ألف .» والإشراف ١/5750/ألف‏ . 
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و أجمعوا على أن الجد أب 27 الأب . لا يحجبه عن الميراث غير الأب 7(" . 

و أجتمعوا أن حكم الجد حكم الأب . 

و أجمعوا على أن الإخوة من الأم . لا يرثون مع ولد , ولا والد . 

و أجمعوا أن الجد يحجبهم عن المبراث . كما يحجبهم الأب ©" . 

و أجمعوا على أن من ترك ابنأ وأبأ . أن للأب السدس , وما بقي فللإين 
وكذلك جعلوا حكم الجد مع الإبن » كحكم الأب . 

و أجمعوا أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس , كما يضرب الأب 
وإن عالت الفريضة . 

و أجمعوا أن للأب مع الابن السدس ., وكذلك للجد معه. مثل 
ماللأب . 

و أجمعوا على أن المي ت إذالم يترك من له سهم مسمى , أن المال 
العو 1 

و أجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته . وولدا . ذكورا 
أو إنائا , أن ماله مقسوم بينهم على قدر موارينهم © . 

و أجمعوا أن القاتل عمداءلايرث من مال من قتله. ولا من 
ديّته شيئاً 9 . 


وأجمعوا على أن القاتل خطأ . لا يرث من دية من قعله 9" . 


في الأصل " أبا الأب " . 

الأوسط ”/ /١١‏ ألف . 

الإشراف /١‏ ه8١/‏ ألف . 

ذكره المؤلف في الأوسط ”/ /١74‏ ألف , والإشراف 0/١‏ 7"5/ ألف . 
الأوسط ”/ 5 /١7‏ ألف , والإشراف /75/١‏ ب . 

كذا ذكره المؤلف في الأوسط "/ /١5‏ بء والإشراف ١//ا571/‏ ألف . 
الأوسط "/ /١5‏ بء والإشراف ١//ا971/‏ ب . 
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فحكمه حكم أهل الإسلام ؛ وإن كانا مشركين فحكمه حكم 
أهل الشسرك . يرثهسم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل . حكم دية 


00 1 

بور ْ 

و أجمعوا على أن الرجل إذا مات و زوجته حبلى , أن الولد الذي في بطنها 

يرث ويورث , إذا خرج حيا فاستهل ”" . 

وأجمعوا على أن الرجل إذا قال : هذا الطفلابني . وليس 

للطضفل نسب معروف ينسب إليه . أن نسبه يثبت 

ياقراره7 . 

و أجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال [ لرجل بالغ آخر ] © : 

هذا ابني © , وأقرّ له البالغ » ولا نسب للمقر [ به ] معروف 7 , أنه ابنه 

إذا جاز [ أن يولد ع " لمثله مثله © . 

و أجمعوا على أن المرأة إذا قالت : هذا ابني , لم يقبل إلا ببيّنة » ليست 9) 
٠ 5‏ 

هي بمنزلة الرجل " ' . 


ذكره المؤلف بهذه الألفاظ في الأوسط ”*/ /١/8‏ ألف , و الإشراف /75/8/١‏ ألف . 
الأوسط "/ /١5/8‏ ألف , والإشراف /78/١‏ ب . 

الأوسط ”/ ١4٠.‏ / ألف , والإشراف 79/١‏ ب. 

الزيادة توضح المعنى أكثر . 

في الأصل " أبي " والصحيح ما أثبته . 

الزيادة من الأوسط , والإشراف . 

ما بين القوسين من الأوسط , و الإشراف . 

كذا في الأوسط ”*/ 7١4٠‏ ألف , والإشراف /754./١‏ ألف . 

في الأصل " ليس " . 

الأوسط ”/ /١54.‏ ألف . 


( 40 ) .وانفرد إسحاق # وقال : [ 4/ألف ‏ إقرار المرأة جائز © . 

#«5”- و أجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول ., إن بال من حيث يبول 
الرجال » ورث مصبراث الرجال , وإن بال من حيث تبول المرأة » ورث 
0" 

> ا و أجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة , أنه تمنوع من 
كسبه , واستخدامه , إلا برضاه 7" . 

8 و أجمعوا أنه تمنوع من أخذ ماله , إلا ما يقبضه عند محل نجومه 7 . 


)1 حكى عنه ابن منصور أنه قال : إقرارها بالولد جائز . هي أثبت دعوة من الرجل , لأن 
النبي يلد ألحق ولد الملاعنة بأمه . مسائل أحمد وإسحاق /١‏ 448 نسخة خطية . 

؟) ذكرهالمؤلف بهذه الألفاظ في الأوسط ”/ /١4٠.‏ بء والإشراف //54./١‏ ب. 

)4 الأوسط “"/ /١57‏ أل . والإشراف ١/١54/رب.‏ 

(4) الأوسط "/ 47١/ألف.‏ والإشراف ١/549/لرب.‏ 


)١9(‏ إسحاق بن راهويه بن مخلد الحنظلي المروزي , المعروف بابن راهويه , نزيل نيسابور 
وعالها , 'جمع من ابن المبارك , وعيسى بن يونس والدراوردي وطبقتهم , وعنه الجماعة ‏ 
قال النسائي : إسحاق ثقة إمام مأمون , له تصانيف منها : مسند إسحاق بن راهويه , 
ولد سنة مست وستين ومائة , وتوفي سنة ثمان وغانين ومائتين . 
أنظر ترجمته في : 
الفهرستت /.”؟, الحلية 2778-8 تاريخ بغلاد #4 وه" 
ط. الشيرازي / 8لا صفوة الصفوة 4/ 915-/ا1١0311‏ ط. الحنابلة ١١9 /١‏ التذكرة 
؟/ "ا" 4 الميزان ,١8-١8/١‏ العبر 247/١‏ وفيات الأعيان ,5١١-١99/١‏ 
مرآةالجنان 17١/7‏ ط. السبكي 87/9 , البداية والنهاية 291/٠١١‏ النبجوم 
الراهرة 7558/75 التهذيب 714-7١/1١١‏ المنههجالأحتمصد ,١١9-١١8/١‏ 
ط. السسيوطي / 184, شذرات الذهب 5/ 894 الأعلام /١‏ 4/", معجم 
المؤلفين ”0/5 /؟١7؟.‏ 


١‏ - كتاب الولاء 


5”- وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدا مسلماً ثم مات المعتق ولا وارث له . ولا 


ذو رحم ء أن ماله لمولاه الذي أععقه 7" . 


17"- و أجمعوا على أنه إذا مات المولى المعتق . ولا وارث له . ولا ذ 
تمعو وه وار ول ذورحهم 


فإن [ كان ع 7 للمولى المعتق يوم بموت المولى المعتق أولادا ذكورا وإناثا 
فما لولد ذكور المعتيق دون إناثهم , لأن النساء لا يرثن من الولاء , إلا من 


أعتقن ٠‏ أو أعتق من أ عتقن "" . 


. 9 وانفرد طاؤوس فقال : ترث النساء‎ )51١( 
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ذكره المؤلف في الأوسط "/ 417 /١‏ بء و الإشراف /١‏ 548/ ألف . 

لفظ " كان " كان ساقطا من الأصل . 

ذكره المؤلف في الأوسط ”*/ 47 /١‏ ب , والإشراف /١‏ 545/ألف . 

روى له "عب" عن ابن طاؤوس عن طاؤوس قال : سكل عن رجل مات وترك أمه أمة , 
وم ينرك وارثاً » قال تشترى من ماله , ثم تعتق , وترثه 9/ "7 رقم 15715 . 


0 3( طاووس بن كيسان اليماني , أبو عبد الرحممن الخولاني , أحد الأئمة الأعلام التابعين ومن 


رواة الستة » روى عن ابن عباس وجماعة , وعنه سليمان بن موسى وحبيب بن أبي ثابت 
وخلق , ذكره ابن حبان في الشقات وقال : كان من عباد أهل اليمن وفقهاءهم ومن 
سادات التابعين » مات بمكة سنة ست ومائة . أنظر ترجمته في : 

ط.ابن سعد ه/ /0"ه-25, المعارف ,58١-7:./‏ ط. خليفة //ا/5؟, 
الحلية 4/4-"5, ط. الشيرازي /٠ه؛‏ صفوة الصفوة 14.0-9/14/7, تهذيب الأسماء 
اق 531/١‏ ”5 وفيات الأعيان ,21١-8.:9/7‏ التذكرة 40/١‏ البداية والنهاية 
8 -144, النجوم الزاهرة 2550/١‏ التهذيب ,٠١-8/5‏ التقريب ,١85/‏ 
ط. علماء الحديث // 2014-١‏ ط. السيوطي /4 ”, الأعلام 717/1" . 
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و أجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه , وإخوته لأبيه وأمه . أو لأبيه. ثم 
مات المعتق , فالمال للأب , دون الإاخوة 9" . 

و أجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة (©. 
وأجمعوا أن اللقيط حر . وليس لمن إلتقطه أن يسترقه 7" . 

وانفرد إسحاق فقال : ولاء اللقيط للذي إلعقطه © . 


5 كتاب الوصايا 


و أجمعوا أن الوصية للوالدين [ اللذين ] 7 لا يرثان المرء , والأقرباء الذين 
لا يرثونه جائزة ”2 . 

وأجتمعوا أن لا وصية لوارث . إلا أن يجيز الورئة ذلك 9" . 

و أجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد . 

و أجتمعوا أن العصبة من قبل الأب , ولا تكون من قبل الأم . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله . فهلك من المال 
شيء , إن الذي يتلف , يكون من مال الورثة , والموصى له بالفلث 9 . 


الأوسط ”*/ 48 /١‏ ألف . 

الأوسط "/ /١ 8٠‏ بء والإشراف /75417/١‏ ألف . 
الأوسط "/ ١ه١/‏ ب . 

كذا حكى عنه ابن قدامة في المغني ه/لوةهلا . 

ما بين المعكوفين من الأوسط و الإشراف . 

الأوسط ”/ ه65 /١‏ ألف , والإشراف 5٠ /١‏ 5/ ألف . 
الأوسط ”/ هه /١‏ ألف , والإشراف 5٠ /١‏ 75/ ألف . 
الأوسط ”/ /١5‏ ألف , والإشراف ١/لاه؟/‏ ب . 


داه و ب 


م 


- 


غ8 


ا 


وم" 


5 


-5 


)01( 
فيه 
فيه 
0 
0( 
0( 
إف4 
ل 


و أجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه » فهلك ذلك 
الشيء , ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت 7 . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلّة بستانه , أو بسكنى داره , أو خدمة 
عبده , يكون من الثلث © . 7 9/ب ] 

و أجمعوا على أن الموصي إذا كتب كتابا , وقرأه على الشهود , وأقرّ بما 
فيه , أن الشهادة عليه جائزة 29 . 

وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية , أو أقرٌ له بدين في 
صحته , ثم رجع , إن رجوعه [ عن الوصية ] 7 جائز , ولا يقبل رجوعه 
عن الإقرار"2. 

[ وأجمع أهل العلم على أن رجلا لو أقر لأجنبي بدين , يحيط بجميع ماله , في 
مرضه ومات , أن ذلك جائز , ولو أوصى باله كله ثم مات . بطل منه ما 
زاد على الثلث ع 2 . 

و أجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدين لغير وارث , جائز , إذا لم 
يكن عليه دين في الصحة ”" . 

و أجتمعوا أن الوصية إلى المسلم . الحر , الفقة , العدل , جائزة 2 . 


الأوسط "/ /8١56‏ ألف , والاشراف /١‏ لاه؟7/ ب . 
الأوسط / /١58‏ بء والإشراف 7594/١‏ / ألف . 
كذا ذكره ابن المنذر في الأوسط "/ /١١5‏ ب . 

ما بين المعكوفين من الإشراف . 

الأوسط "/ ١/ا١/‏ بء والإشراف ١/١٠75/رب.‏ 
الأوسط "/ ١/ا١/‏ ب . 

ذكره ابن المنذر فى الأوسط "/ /١1/١‏ ب . 

الأوسط "/ /١7‏ ألف , والإشراف /751١/١‏ ب . 


ؤو وى ب 


ارم _ [ و أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين , الجائري 


الأمر. جائزة ع7" . 


14-- [ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن وصية الذمي للمسلم بما 


يجوز أن بملكه , جائزة ع 2 . 


6خ”- وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل بجارية , فباعها , أو بشيء ما , فأتلفه , 


أو وهبه , أو تصدق به , إن ذلك كله رجوع ”" . 


8"- و أجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به . إلا العتق (/ . 
07"- [ و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصي إذا كان ثقة 


أميناً . غير مضيع أنّ نزع المال من يده غير جائز ] 7 . 


غ- وأججعواعلى أن الأب يهقووهنفي مال وله الطفل», 


وف مصاللحه , إن كان ثقة. أميناًء وليس للحاكم منعه 


"0000-2 


١‏ - كتاب النكاح 


8- و أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيّب بغير رضاها , لا يجوز 7" . 


010 
فيه 
وه 
0 
06 
0 
0( 


الأوسط "/ 7/٠ا١/‏ با ء والإشراف ١/7557/ألف‏ . 

الأوسط "/ /١74‏ ألف , والإشراف /757/١‏ ب. 

الأوسط "/ 75 /١‏ ب ,» والإشراف 775/١‏ ألف . 

كذا ذكره المؤلف في الأوسط ”*/ /١7٠6‏ ألف , و الإشراف /7557/١‏ ألف . 
الأوسط "/ /١78‏ ألف , و الإشراف /١‏ 758/ ألف . 

الأوسط /١78/‏ ب , و الإشراف /١‏ ه755/ ألف . 

الإشراف للمؤلف 5/ 5”, دار طيبة - الرياض . 


الا وو 


-”9٠‏ و أجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز ء إذا زوّجها 
كح 0 

1 و أجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير , جائز ( . 

5" و أجمعوا أن الكافر لا يكون وليا لابسته المسلمة 29 . 

2-250 و أجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها . 

8 - و أجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح » ودعت إلى كفو, 

5 9 51 

وامتنع الولي أن يروؤجها7'. 

ه8>- وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم فأولدهاء أن 
الأولاد رقيق''. 

5" وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت وهي تحت عبد , أن ها الخيار . 

10" و أجمعوا أن احكام الخصي [ المجبوب ] 27 و[ غير] " المجبوب في سير 
العورة في الصلاة والإمامة , وما يلبسه في حال الإحرام . وما يصيبه من 

3 و أأنماء 1 الف 

المبراث : وما يسهم له في الغنائم » أحكام الرجال : 

4- وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة ولم تعلم , ثم علمت , أن لها 
الخيار. 


سب 


. الإشراف 4//ا”‎ )١١ 
. ”8/4 9؟) الإشراف‎ 
. 1٠١ /4 الإشراف‎ )*5 
. 88/4 الإشراف‎ )4( 
(ه)» الإشراف 4/ 8/ا.‎ 
. ها بين المعكوفين من الإشراف‎ 265 
. ها بين المعكوفين من الإشراف‎ 2 2600( 
. 84/4 الإشراف‎ )8( 


لانت 


8- و أجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح , فلا يكون محصنا حتى يدخسل بها 
ويتضييه 7 

. و أجمعوا على أنه إذا شهد عليها شهود بإقرارهما بالوطء , كانا محصنين‎ -8 6٠ 

-0١‏ وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها وأقام معها زمانا , ثم مات أو ماتت فزنا 
البافي منهما , لم يرجم حتى يقر بالجماع . 

*#*- و أجتمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه . 

". ب و أجتمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة [ ٠٠‏ ألف ] ثم طلقها . أو ماتت 
قبل أن يدخل بها . حل له تزويج ابنعها 7" . 

47 ) وقد روي عن علي بن أبي طالب رواية تخالف الروايات كأنه رخص فيه 
إذا ل تكن في حجره , وكانت غائبة 7" . 


. 84/4 بء والإشراف‎ /5١7 /" كنا في الأوسط‎ )١( 

5؟) الإشراف 94/4 . 

29 أثر علي رواه "عب" 4-7108/5؟ رقم 4 ٠١87‏ , قال الحافظ : الأثر أخرجه 
ابن المنذر وغيره وهو صحيح عن علي , وكذا صح عن عمر أنه أفتى من سأله , إذ 
تزوج بست رجل كانت تحته جدتها , ولم تكن البنست في حجره . أخرجه أبو عبيد , 
وقال الحافظ : ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالف , لكان الأخذ به أولى . 
فتح الباري 94/ ١5/‏ . 

رم هو علي بن أبي طالب أبو الحسن الهاتمي , أمير المؤمنين ابن عم رسول الله يد وزوج 
ابنته , ورابع الخلفاء الراشدين , وأحد العشرة المبثّرة بالجبة , فضائله . ومناقبه كشيرة 
لا تحصى , ولد سنة ثلاث وعشرين قبل الهجرة , وتوفي شهيداً سنة أربعين . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد ؟//ا""-, ع“ و "/83١-.؟,‏ 2.15/59 ط. خليفة بن خياط /4, 
التاريخ الكبير 53/5 7 المعارف / 45/88. اجرح والتعديل “ا ق 2١91/١‏ - 


عه و ب 


04 - و أجتمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه » دخل 


بها أو م يدخل بها ., وعلى أجداده , وعلى ولد ولده من الذكور 
والإناث أبدا ‏ ما تناسلوا , لا تحل لبني بنيه , ولا لبني بناته ول يذكر 
الله في الآيتين دخولا '' [ فصارتا محرمتين بالعقد والملك ] © والرضاع 
5 : له ال 0 


©هغع- و أجمعوا على أنه إذا اشترى جارية فلمس أو قبل, حرمت على ابنه 


و 


وابيه. 


5- [ و أجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على 


ابنه وال 5 


/ا ١‏ ع - [ و أجمعوا على أن عقد الشراء على الجارية , لا يحرمها على أبيه 


00) 


الآ اي 0 


الآبةالأولى : و ولت نكاما نح انائكري نانسا 4 سورة 
النساء : الأية 017” . و الآية الثانية : ( وحَلإئلأنانكم الزين من أصلاكم 4 سورة 
النساء : الأية "ا" . 1 

الزيادة من الاشراف . 

ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ في الأوسط "/ 5١‏ / ألف . 

الاشراف 95/4 . 

الاشراف 95/4 . 


حلية الأولياء ١/١51-!ا5,‏ تاريخ بغداد ١8-1١ #/١‏ الاستيعاب 255/7 
ط. الشيرازي ,١٠١-95/‏ صفوةالصفوة 2”/8/١‏ أسد الغابة ,.١5/4‏ تهذيب 
الأسماء ١ق 4/١‏ 2”4 تذكرةالحفاظ ,١7-1١/١‏ مرأةالجنان ٠١8/9‏ البداية 
والنهاية /1/؟57, الإصابة 5//ا.ه التهذيب 0ا/#4 94-5" التقريب /45 25 
الأعلام ه/م١١.‏ 


اهمو و 


4- وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد 7 , أنها تحرم على ابنه 


وأبيه » وعلى أجداده وولد ولده . 


8- وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد , لا يجوز 2 . 


. 9 وأجمعوا على أن شراء الأختين الْأَمَتَيْن جائز‎ -٠ 


255 وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأ 


7 
مس اه 


متين في الوطء . 


. 7 وانفرد ابن عباس فقال : أحلتهما آية وحرمتهما آية‎ )*585١ 


55١‏ ) وهذا قول عثمان 


)00 
0( 
م( 
5( 


2 


لكك 


في الأصل " وطئ نكاحاً فاسدا " , والتصحيح من الإشراف 51/5" . 

فيه قوله تعالى : «[ وأنّ حمعوانالأخْتين # سورة النساء : الآية "71 . 

الإشراف 99//4 . 

كذا ذكر انفراده ابن المنذر في الأوسط ”/ /75١7‏ ألف , و الإشراف 9/5 , وروى له 
"عب" قال : أخبرنا ابن جريج قال : أخبرني عمرو أيضا أن ابن عباس كان يعجب من قول 
علي في الأختين يجمع بيبهما : حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى , ويقول  :‏ إلاما 
ملكت أسانك .م 4 النساء : 4 ؟ , هي مرسلة /ا/ ١97‏ رقم /1510/71, وراجع رقم 
7*8 . وراجع " بق" /ا/ ١54‏ . 

روى له "عب" عن ابن جريج عن ابن شهاب قال : أخبرني قبيصة بن ذؤيب الأسلمي أنه 
استفتى عثمان في امرأة وأختها ما ملكت اليمين فقال : أحلتهما آية » وحرمتهما آية. وم 
أكن لأفعل ذلك , ١91١ //٠/‏ رقم 170/7 , وراجع رقم 1١١١78‏ .و ١١*08‏ وكذا 
روى مالك في المؤطأ ؟/ ٠١‏ و"بق" ا/ .١514‏ 


م عثمان بن عفان بن أبي العاص . أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين 


تحصر , ولد سنة سبع وأربعين قبل المهجرة . وتوفي شههيداً في ذي الحجة بعد 
عيد الأضحى سنة خمس وثلاثين . - 


اا 


. وعلي ”2 رضي | لله عنه‎ )55١( 


الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ”" . 


4- وأجمعوا على أن الرجل إذا طلّق المرأة طلاقا يملك الرجعة . أنه 


ليس له أن يكح أختهاأو رابعة سواها. حتى تنقضي عدة 
المطلقة©. 


4١‏ - و أجمعوا على أن المفقود عنها زوجها , ينفق عليها من ماله في العدة بعد 


6- وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجهاء, فتزوجت وولدت ,أن 


01) 


فيه 


إفة 


الولد للاخر. 


روى له "عب" أنه يقول . حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى , راجع رقم 2١11/1‏ 
ورقم ١١07.‏ . وراجع "بق" لا/ ١514‏ . 

الشطر الأول من الإجماع, أخرجه"خ"في النكاح من حدييث جابر 
وأبي هريرة 150/4 , والإجمجاع بكامله هو نص الحديث الذي أخرجه 
"ت" 88/95 ١-وملء‏ و"د"2185/5ءو"مي"1"5/5 كلهونفي النكاح من 
حديث أبي هريرة . 

. ٠٠١ /4 الإشراف‎ 


أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد "/7 4-4 ه, ط. خليفة .٠١/‏ التساريخ الكبير 5:9-7:8/5, 
المخحارف /807-807, الجرح والتعديسل *اق 3058/١‏ الحلية١/هه-١5,‏ 
الاستيعاب 7/ 589- 886 , ط. الشيرازي / /-4., صفوة الصفوة -994/١‏ لا.”, 
أسد الغابة “1/5/5 -4 #8 تهذيب الأسماء ١ق 253/١‏ تذكرة الحفاظ ١//-١٠غ‏ 
مرآة الجنان 9/ ٠.‏ 84- هق البداية والنهاية /ا/ 37٠7-99‏ غاية النهاية /١‏ /ا1١٠ه,‏ 
الإصابة 17/ 45-4501 التهذيب ١47-١9‏ . 


داياو و ب 


(/41 ) وانفرد النعمان فقال : الولد للأول , وهو صاحب الفراش (2 . 

5- و أجمعوا أن زوجة الأسير لا تدكح حتى يُعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. 
- و أجمعوا على أنه يُحرم من الرضاع ما يُحرم من النسب © . 

7- وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح . ثم نزل ها لبن » فأرضعت به مولوداً , 


أنه ابنها , ولا أب له من الرضاعة 29 . 


8- وأجمعوا على أن صبيين لو شربا لبن بهيمة , أنه لا يكون رضاعً © , 
”9 4- و أجمعوا على أن حكم اللبن من الزوج الأول , ينقطع من الزوج الثاني . 
-05١‏ و أجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة . ثبت 2 نكاح الحرة 


وببطل نكاح الأمة 3( 


(58) وانفرد مالك بن أنس فقال : إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها ء وإن لم 


(010 


ف 


إفة 
5( 
5( 
0 
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تعلم فلها الخيار 7" . 


كذا حكى أبو يوسف انفراده في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى / 184-١0‏ 2 
وراجع المبسوط / 5١ /١0/‏ . 

هذا نص الحديث الذي أخرجه "خ" في الشهادات ه/ 7ه 7, وفي الخمس 5/ 25١1١‏ وفي 
النكاح 94/ "8١9‏ . من حديث عائشة , وكذلك "م" في الرضاع ٠١ /٠١١‏ . 
الإشراف ؟/ 7"#/ ألف . 

في الأصل " رضاعها " وهو خطأ . 

في الأصل " يثبت " . 

ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف ”/ 4" / ألف . 

قال سحنون : أرأيت إن زوج حرة وأمة في عقدة واحدة . وسمى لكل واحدة صداقها ؟ 
قال ابن القاسم : كان مالك مرة يقول : يفسسخ نكاح الأمة , ويثبت نكاح الحرة , ثم 
رجع فقال : إن كانت الحرة علمت بالأمَّة , فالنكاح ثابت , نكاحها ونكاح الأمة, 
ولا خيار لها , وإن كانت لا تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت وإن شاءت فارقت . 
المدونة الكبرى ؟/ "ا/ا؟ . 


ره سه 


5- و أجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين . 
44 ) وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز 7" . 
*453- و أجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين . [ ١١/ب]‏ فزوجها 
أحدهما ('" , أن النكاح صحيح . 
4 - و أجتمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين . 
5- وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز ياذن مولاه . 
5- وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه لا يجوز 9" . 
- و أجمعوا أن الحرة التي غرها 7 العبد المأذون له في النكاح , [ وزعسم 
أنه حرع ” أن لا الخيار إذا علمت 29 . 
4 - و أجتمعوا على أن نكاح المرأة عبدها . باطل . 
848- وأجمعوا على أن القسّم بين المسلمة والذمية سواء . 
-٠‏ [ أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف ] 7" . 
١‏ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة » فلم يدخل بها . فإن كان الحجبس 
من قبلها فلا ينفق عليها , وإن كان من قبله » فعليه النفقة © . 


. 7١ / حكى عنه ابن قدامة في المغني 5/ 5485 , وراجع تفسير القرطبي‎ )١( 

5 في الأصل " فزوّجاها " والتصحيح من الإشراف ؟/ /ا"/ ألف . 

)2 فيه حديث جابر بن عبد الله أن البي وَل قال : أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر . 
رواه "ت" ؟/ 417م1ا2ء)و"مي" ؟9/ ١٠637‏ و"حى" “/ 87" , وعنده " بغير إذن أهله " . 

(4) كان في الأصل " عندها " والصحيح ما أثبته . 

9©) الزيادة من الإشراف . 

. الإشراف ؟/ /ا"/ ألف‎ )56١ 

)4 الإشراف 9/ ١٠24/لرب.‏ 

0) ذكرهابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف ؟/ ١4/ألف.‏ 


ل 6 لك 


(80 ) وانفرد الحسن فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها 7 . 

5- و أجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشر”" . 

زرهع وانفرد الحكم © فقال : لها النفقة © . 

#*”#ع- و أجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته © . 

4 - [ و أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب هما ولا 


مال » واجبة في مال الولد ع 7 . 


ه”"- وأجمعوا على أن علسى المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا 


010 
فيه 
فه 


0 
ف 
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3 


مال هم 00 | 


روى له سعيد بن منصور من طريق يونس عن الحسن /١‏ 75" رقم ١91‏ . 

الإشراف ”/ ١4/ألف‏ . 

روى حزم من طريق شعبة قال : سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت زوجها 
عاصية هل ها نفقة ؟ قال : نعم . الخلى "717/١١‏ . 

كذا في الإشراف ”/ 7 4/ ب , نسخة تركيا . 

الإشراف ١48/14‏ رقم المسألة لا/41 7 . 

الإشراف ؟/ 47/ ألف . 


بعد النخعي والشعبي .ولد سلة سين , وتوفي سسنة ملس 
غشرة ؤهالة. 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 9/5 -4, طل. خليفة /157., المعارف /4 ,5١‏ التاريخ الكبير 
0١‏ ط. الشيرازي /57, اجرح والتعديل ١ق7/503١-585١,‏ مرآة 
الجنان 28/١‏ 5, التذكرة ,١١10//١‏ تاريخ الإسلام 45/4 5 التهذزيب 14/7 ”"4., 
التقريب ,8٠/‏ شذرات الذهب 12١1/١‏ . 


داو ؤؤ اده 


و أجمعوا على أن نفقة الصبي . [ وأجر رضاعه ] ” إذا توفي والده . وله 


وانفرد حماد © فجعله من جميع المال » مثل الدين 9 . 
وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً ؛ فمن نصيبه , وإن كان كثيرا 


وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا , وهما ولد طفل ‏ أن الأمأحق به 





ذكره في الإشراف وقال : وروى عن ماد بن أبي سليمان أنه قال : يخرج رضاع الصبي من 
جميع المال ثم يقسم له نصيبه ما بقي , قال : جعله بمنزلة الدين . #7 ببا. 


- 
مال , إن ذلك في ماله . 
2659 
(650) 
فمن جميع المال 7" . 
ا 
ما لم تدكح ُ 
)9١(‏ الزيادة من الإشراف . 
0( 
0( 


روى له "عب" عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال : إن كان نصيبه تمام رضاعه , فهو 
من نصيبه , وإلا فهو من جميع المال ٠ /٠‏ رقم ١١١95‏ ؛ وراجع امحلى 5" 
وموسوعة فقه إبراهيم الدخعي 1" . 





م حماد بن أبي سليمان , مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري من التابعين » ومسن 


رواة الخمسة والبخاري في الأدب , روى عن سعيد بن جبير وغيره , وعنه الشوري 
وغيره » تفقه بابراهيم , رواية إبراهيم النخعي وأفقه أصحابه , قال عبد الملك بن إياس , 
فيل لإبراهيم : من لنا بعدك ؟ قال : حماد. مات سنة تسع عشرة ومائة 
وقيل : سنة عشرين ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 5/ +#مم- م#بم#”م, التاريخ الكبير ؟/ 15-١8/١‏ المعارف ,7٠١//‏ 
اجرح والتعديل١45/9/1١-158‏ الفهرست ,5١05/‏ ط. الشيرازي /57". 
الكاشف :,78617/١‏ سير أعلام النبلاء ©/71 574-17 الميزان ١/486ه.‏ مرأة 
الجنان 65/9-/610 7 ء التهذزيب 5/7١218-1التقريب‏ / ”87, شارات 
الذهب ١/لاه١ا.‏ 


5-0-0-5 


4- و أجمعوا على أن لا حق للأم في الولد , إذا تروجت 7(" . 
8- [ و أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ولا منه أولاد صغار , أنها أحق 


بولدها ما داموا صغارا » فإن تزوجت فإنها أحق بهم إن كان ها أم ع 7" . 


١6‏ - كتاب الطلاق 


. "7 و أجمعوا على أن الطلاق السنة أن يطلقها طاهرا في قبل عدتها‎ - 4٠ 
و أجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة . وهي طاهر من حيضة ل يطلقها‎ -444 


قبلها . ولم يكن جامعها في ذلك الطهر , أنه مصيب للسنة ©) , 


5- وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة , فإذا انقضت 


العدة . فهو خاطب من الخطاب . 


منه , ولا تحل له إلا بنكاح جديد , ولا عدة له عليها 27 . 


14- [ وقد أجمع أهل العلم على أن رجلا لو تزوج امرأة ثم بمسها بيده , أو قبلها 


(0) 


ف 
فيه 
0 
6( 
إن 


بحضرة جماعة ولم يخل بها فطلقها » أن للها نصف الصداق إن كان سّى لها 
صداقا . والمتعة إن لم يكن سمّى ها صداقاً , ولا عدة عليها )29 . 


فيه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ويه قال : هي أحق بالولد مالم تعزوج, 
رواه "د" في الطلاق ؟/ 560١‏ . 

الإشراف 4/ ١67”‏ رقم المسألة /438 ؟ . 

كذا في الأوسط ”/ 45 /١‏ ألف , و الإشراف ”/ 47/ ألف 

حكى هذا الإجماع ابن نصر ني اختلاف العلماء 7/ ب . 

كذا في الإشراف ؟/ 48/ ألف . 

الأوسط ١59/١‏ رقم المسألة 9 . 


51 - 


- و أجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاثة ‏ أن ثلاثاً منها تحرمها عليه . 
5- و أجمعوا أن العجمسي إذا طلق بلسانه وأراد الطلاق . أن الطلاق 


لازم له )01( 


1 4- و أجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة . فطلق واحدة ء ول يلبثها 


ثم تزوج خامسة . ثم مات قبل [ أن تبين ] 7( التي طلق . أن ربع 
الثمن للآخرة منهما . 


4- وأجمعوا أن من طلّق زوجته مدخولاً بها طلاقا . يملك رجعتها, 


وهو صحيح أو مريض » [ 5١]ألف‏ ] فمات 7" أو ماتت قبل أن تنقضي 


88--- و أجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً . وهو صحيح . في كل قرء تطليقة , ثم 


مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت 7 . 


٠‏ 4- [ و أجمعوا على أن الزوج لا يرثها إن ماتت في العدة , ولا بعد انقضاء العدة 


إذا طلقها ثلاثا » وهو صحيح أو مريض ] ”' . 


5 4- و أجمعوا على أن المجنون والمعتوه, لا يجوز طلاقه . 
4 - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه , أن لا طلاق له . 
مه 4- و أجمعوا على أن جد الطلاق وهزله . سواء 27 . 


)0( 
فيه 
وه 
0( 


ر( 
0( 


الإشراف 7/ 7ه/ ألف . 

الزيادة من الأوسط / /76/ باء و الإشراف ”/ ه/ ألف . 

في الأصل " فماتت " والصحيح ما أثبته . 

هكذا ذكر ابن المنذر هذا , والذي قبله في الاشراف ”//ه/ألف . وحكى هذا 
الإجماع ابن نصر في اختلاف العلماء ه ؟/ ألف . 

. ١8/8/54 الإشراف‎ 

الإشراف ”/ 28/ ب . 
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و أجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق , أنها إذا 
رأت الدم , يقع عليها الطلاق . 

وأجمعواعلى أنه إذا قال :إن حضت حيضة فأنت طالق ع 
مم تطلق حتسى تطهر من حيضتها., فإذا طهرت وقع عليها 
الطلاق . 

وانفرد مالك بن أنس فقال : يحسث حين تكلم به 9" . 

[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه من طلق زوجته نصفا أو 
ثلث . أو ربعا أو سدساً , أنها تطليقة واحدة ع 9 . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث وقد غشيها بعد طلاقه , وقد 
ثبتت البينة أنه طلقها , وهو يجحد ذلك , أن التفرقة بينهما تجب ولا 
حدّ على الرجل "©" . 

و أجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له . 

وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال : لا يجوز نكاحه ولا طلاقه © . 


قال سحنون قلت : أرأيت لو أن رجلاً قال لامرأته : إذا حضت فأنت طالق فأوقعت 
عليه الطلاق في قول مالك مكانه , فاعتدت المرأة فلم تر حيضاً في عدتها فاعتدت 
اثني عشر شهرا , ثم تزوجها بعد انقضاء عدتها زوجها الحالف , فحاضت عنده , 
أيقع عليها بهذه الحخيضة طلاق أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يقع عليها في قول 
مالك بهذه الخيضة طلاق , لأن الطلاق الذي أوقعه مالك عليها حين حلف ., إنما 
هو هذه الحيضة , وقد أحنشته في يمينه بهذه الخيضة , ولا تحلته بها مرةأخرى, 
المدونةالكبرى ”"/ 4 . 

الإشراف ؟/ /5٠8‏ ألف . 

الإشراف 7/ 5١‏ ألف . 

روى له "عب" قال : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : سفيه محجور عليه ؟ 
فال : لا يجوز طلاقه , ولا نكاحه , ولا يجوز بيعه . /ا/ 8٠١‏ رقم ١١١/85‏ . 


ا 


8- وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً . أنها لا تحل له إلا 
بعد زوج 27" , على ما جاء به حديث النبي عله "2 . 

(55 ) وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إن تزوجها تزويجاً صحيحاً لا يريد به 
إحلالاً ‏ فلا بأس أن يعزوجها الأول 2 . 

855- و أجتمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول : إني قد تروجت ودخل علي 
زوجي , وصدقها , أنها ”© تحل له . 

0- وأجمعوا على الحر إذا طلق الحرة ثلاثأ , ثم انقضت عدتها . ونكحت 
زوجا غيره ودخل بها , ثم فارقها وانقضت عدتها , ثم ينكحها الأول , أنها 
تكون عنده على ثلاث 29 تطليقات 29 . 

05- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاث إلا اثستين » إنها 
طالق واحدة . 

- و أجمعوا على أنه إن قال لها : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ‏ إنها تطلق 

4- وأجمعوا على أنه إن قال لها : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إنها تطلق ثلانا " . 


641 أي بعد النكاح ودخول الزوج الثاني بها . 

)2 أنها لا ترجع إلى الزوج حتى يجامعها الزوج الثاني » في هذا المسى حديث عائشة أخرجه 
"خ" في الطلاق 9/ ١لا,‏ 4514 . 

كذا حكى عنهالجصاص وقال : ولم نعلم أحدا تابعه عليه فهو شاذ. 
أحكام القرآن 381-98.8/١‏ . وكذا حكى انفراده التميمي في نوادر 
الفقهاء ١/ربا.‏ 

(4) في الأصل "لا تحل " وهو خطأ . 

(ه) أي بملك الزوج ثلاث تطليقات من جديد . 

)6١‏ الإشراف 0/79 59/ببا. 

. الإشراف 95/ 57/ ألف‎ 4/١ 


5 4- وأجمعوا أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً إن دخلت هذه الدار , 


فطلقها ثلاث ثم تروجت بعد أن انقضت عدتها , ثم نكحت الحالف الأول ( 
ثم دخلت الدار , أنه لا يقع عليها الطلاق . 


15- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق إن شئت , فقالت : 


شئت إن شاء فلان , إنها قد ردت الأمر, ولا يلزمها 7(" الطلاق , وإن 
شاء فلان 97" , 


451+ و أجمعوا على أن النصرانيين الزوجين , إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على 


نكاحهما . [ ١١/ب‏ ] 


4- [ وأجمعوا على أنهما لو أسلما معا . أنهما على نكاحهما ع ”2 كانت 


مدخولاً بها أو لم تكن . 


8- وأجمعوا على أن الزوجين [ الوثنيين ‏ © إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه و 


يدخل الزوج بالمرأة » أن الفرقة تقع بينهما . 


٠ا4-‏ و يا إنهما على 


النكاح , كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها ] © 


لا اي لان ا واي ْ ايو 
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أن عليه أن يفارقهما , ولا يدكح واحدة منهما بحال . 


في الأصل " ولا يلزمه الطلاق " 

الإشراف ”/ 57/ ألف . 

ما بين القوسين كان ساقطا . واستدركته من الإشراف ”/ 514/ ب . 
الزيادة من الإشراف ”/ 58/ ألف . وهي لازمة لصحة هذا الإجماع . 
الإشراف ”/ 58/ ألف . 

في الأصل " دخل بها " والظاهر ما أثبته 

الزيادة من الإشراف ”/ 55/ ألف . 
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4 كتاب الخلع 


قال الله عز وجل : « ولانحلٌ احكم أنْ تأخذوا 4 الآية كك 

و أجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء ثما أعطى المرأة , إلا أن يكون 
الدشوز من قبلها . 

وانفرد النعمان فقال : إذا جاء الظلم والنشوز من قبله. 
فخالعته. فهو جائز . ماض ., وهو آثم ولا يجبر © . على رد 
ما أخذل 29 , 

و أتمعوا أن الخلع يجوز دون سلطان © . 

وانفرد الحسن”' ' . 

وابن سيرين فقالا : لا يجوز إلا عند السلطان 29 . 


سورة البقرة : الآية : 719 . 

في الأصل " ولا يجوز " والتصحيح من الإشراف 7/ /517/ ألف . 

في الهداية وف تح القدير : وإن كان النشوز من قبله.ءيكره ل هأن يأخذ 
منها عوض ا , وأن كان النشوز منها كرهنا له أن يأخذ منهاأكثر نما 
أعطاها ولو أخذ الزيادة جز في القضاء , وكذل كك إذا أخذ والندشوز 
منه5//ا١؟.‏ 

الإشراف ”/ /7١‏ ب . 

روى له "عب" عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لا يكون الخلع إلا عند السلطان 
*/ 5 45 ء رقم 814١1ء‏ وأخرج له سعيد بن منصور من طريق منصور ويونس عن 
الحسن “اق ”#”/١‏ رقم 431١1و549١5١.‏ 

كذا حكى عنه الحافظ ابن حجر في الفتح 755/5 . 


جديا 5+ 


6ت كتاب الإريلاء 


4 - و أجمعوا على أن كل يمين منعت جماعا 7" أنها ”2 إيلاء . 

5 - و أجمعوا على أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر 9 . 

5 - و أجمعوا على أنه إذا قال : رقيقي أحرار إن وطئ زوجته . ثم باعهم , 
أن الإيلاء سقط عنه ©) , 


© كتاب الظططارد‎ - "١ 


4/0 - و أجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر أمي . 

4- و أجمعوا على أن ظهار العبد , مثل ظهار الحر 2 . 

649- و أجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة أن ذلك يجرى عنه . 





1١‏ في الأصل " من جماع " والظاهر ما أثبعه. وكذلك في الأوسط "/ /ا؟/ألف, 
والإشراف ؟/ ١ا/‏ ألف . 
6 في الأصل 0 إنه 1 
35 5 1 9 0 0 ا ين او ل لل الف م لد 1 مير 
(١‏ من قوله تعالى 1 ف[ للذين يؤلون من نسانهسم ترص أمريحة أشهس » فإن فاؤا الله غفوس مرتحي م # 
سورة البقرة : الأية 5١75‏ . 
(4) الأوسط "/ /١8٠١‏ ب ء والاشراف 5/ /١4‏ ألف . 
٠. 5 - 0‏ سرد 0 3 #١‏ وى ليه 2 0 1 
 )5(‏ فيه قوله تعالى : «و الذين بظاهرون منحكم من نسانهم » ما هن أمّهاتهم إن أمهاته! إ/ اللإئي 
وَلَدهُمٌ # سورة المجادلة : الآية ؟ . 


(5) الإشراف ؟0(5/9/راب. 


ااي 1ت 


4- وأجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار لا يجرى . 
)5١‏ واقشرن عدو 108 
(51) وطاؤوس فقالا : يجرى ”" . 


5أ- و أجمعوا أن العيوب التي تكون في الرقاب , منها ما يجزي , ومنها 


ما لا يجزي . 
5 - و أجمعوا أنه إذا كان أعمى , أو مُقعدا . أو مقطوع اليدين أو أشلهما 
أو الرجلين » أنه لا يجري . 


8 4- و أجمعوا أن الأعور يجري , والأعرج [ كذلك ] '" . 
١؟5")‏ وانفرد مالك فقال : لا يجري إذا كان عرج شديد 27 . 
/ع - و أجمعوا أن من صام بعض الشهرين . ثم قطعه من غير عذر , أن عليه 





, 951 حكى عنه الجصاص في أحكام القرآن ”/ 78 4: وكذافي المغني لابن قدامة ا/‎ )١( 
.اله٠١ وم/‎ 
.ال5٠ حكى عنه ابن قدامة في المغني لا/ 551" 2 و8/‎ |) 
. هابين المعكوفين زيد للتوضيح‎ 2) 
قال ابن القاسم : سألت مالكاً عن الأعرج يعتق في الكفارات فقال لي : إن كان شيئاً خفيفا‎ )50 
. أجزأ ذلك عنه . المدونة الكبرى ”/ هل/ا‎ 





0 عثمان بن مسلم البتي , أبو عمرو البصري , من فقهاء التابعين. صدوق 
فيالحديث . قال الذهبي : ثقة,. إمام, توفي سنة ثسلاث وأربعين 
ومائة. 
أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /١/‏ باه ؟, التهذيب // "© -1١‏ 1684 التقريب / 055 سير أعلام 
النبلاء ه/ /”5٠١ ٠‏ 0 الكاشف “/ 65”؟ . 
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6- و أجمعوا على أن الصائمة صوما واجبا إن حاضت قبل أن تتمه 7 , أنها 


تقضي أيام حيضتها إذا طهرت 27 . [ /١7‏ ألف ] 


5- و أجمعوا على [ أن من صام بالأهلة ] ”© أن صوم شهرين متستابعين يجزي , 


كانت ثهانية وحنمسين , أو دسعة وحمسين يوما . 


/ام ع - [ وأججمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من صام بغير الأهلة , أن 


صوم ستين يوما يجرئ عنه ] 7 . 


- و أجمعوا على من صام شهرا عن ظهاره , ثم جامع نهاراً عامداً , أنه يبتدئ 


الصوم )6( 


5 - كتاب اللعان 


ثبت أن رسول الله يقِوّ قال : " الولد للفراش " (©2 . 


8- و أجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها , أنه يلاعنها ". 


)01 
فيه 
0( 


(0 


(6 
4 


ف4 


في الأصل " إنها " . 

الإشراف ؟9/ //ا/ ب . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل والتصحيح من الأوسط "/ 0م ؟/ بء 
والإشراف ”/ 9/ ألف . 

. 78١/4 الإشراف‎ 

الأوسط "/ /ام7/ باء والإشراف 7/ 9/ا/ ب . 

أخرجه "خ" في البيوع من حديث عائشة 5547/4, وفي مواضع أخرىء 
الخصومات , والوصايا , و المغازي , والفرائض , والحدود , والأحكام . وأخرجه "م" 
في الرضاع ١٠//ا”‏ . 

الإشراف 7/ 87/ ألف . 


لاوا و ب 


2-25 


6 


) 1١50 
بن‎ 


0 


-14 


-065 


وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوّج بهاء أنه يحد 
ولا يلاعن . 
و أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجمه : لم 27 أجدك عذراء أن 
للا حد عليه . 


وانفرد ابن المسيب فقال : يجلد 7" . 
و أجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته , أنه لا يضرب ., ولا يلاعن . 


م؟ - كتاب العدة 


و أجمعوا أن عدة الحرة المسلمة , التي ليست بحامل من وفاة زوجها, 
أربعة أشهر وعشراً , مدخولا بها . أو غير مدخول " , صغيرة لم تبلغ 
أو كبسيرة [ قد بلغت ع © . 

و أججمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجهاالرجعة,السكنى 
والنفقة. 

وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثا ء أو مطلقة للزوج عليها 
الرجعة وهي حامل , لقول الله عز وجل : «إوإن كن لات حَمْل » 


الاية 26 


. " في الأصل " لثن أجدك‎ 2 )١( 

9) روى له"شب" من طريق قتادة عنه قال : عليه حد , ولا تلاعنه /١١‏ 54/ ألف . 
)2 في الأصل " مدخول بها وغير مدخول " . 

(4) الزيادة من الإشراف ؟/ لام/ ب . 


(ه)» سورة الطلاق : الأية 5 . 


ال 


5 - و أجمعوا على أن على المرأة إذا جاءت بولد , لأقل من ستة أشهر من يوم 


عقد نكاحها . أن الولد لا يلحق به , وإن جاءت [ به ] لستة أشهر من يوم 
عقد نكاحها , فالولد له 29 . 


/اة غعس و أجمعوا على أن [ عدة ] 7" كل مطلقة يملك الزوج رجعتها, أو لا 


أن تضع حملها . 


4- وأجتمعوا على أن عدة المتوفي [ عنها ] © تنقضي بالسقط 9 . 
006 و أجنعوا أنها لو كانت حاملاً لا تعلم بوفاة زوجها , أو طلاقه . فوضعت 


ووث- و أججتمعوا على أن المرأة الصبية , أو البالغ المطلقة التي لم تحض . إن 


حاضت قبل انقضاء الشهر النالث بيوم أو أقل من يوم , أن عليها استئناف 
العدة بالحيض 27 . 


أوهم- و أجمعوا أن المطلقة [ وهي ]7 نفساء لا تعتد بدمالنفاس 299 , 


[ حتى ] © تستأنف بالإقراء . 


وق و أجتمعوا على أن مطلق زوجته طلاقا بملك فيه رجعتها , ثم توفي قبل 


00 
فيه 
فيه 
0( 
0( 
إل 
إفه4 
)0( 


انقضاء العدة . 1 /١7‏ ب ] أن عليها عدة الوفاة , وترثه . 


الإشراف ”/ 88/ ب . 

الزيادة من عندي , ولا يستقيم المعنى بدونه . 
ما بين المعكوفين سقط من الأصل . 

الإشراف ”/ /9٠‏ ب . 

الإشراف ؟”/ /9١‏ ب . 

هذه الريادة توضح المعنى أكثر . 

في الأصل " بعد النفاس " . 

الزيادة من الإشراف 7/ 57/ ألف . 


1 ات 


#.ه- وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً , لو ماتت لم يرثها المطلق , وذلك لأنها 
غيرزوجة. 

4.٠ه-‏ وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم . عدة الحرة 
المسلمة. 

6 م- وأججعواعلى أنالرجل إذا زوّجأم ولد من رجل» 
ولا استبراء. 

5- وأجمعوا أن عدة الأمّة [ التي ] تحيض . من الطلاق حيضتان . 

)55١‏ وانفردابن سيرين فقال : عدتها عدة الحرة إلا أن تكون مضت في 
ذلك سحن 177 

1.ه- و أجمعوا أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها . 

م.ه- و أجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل 7( , من وفاة زوجها ,. شهران 

( 58 ) وانفرد ابن سيرين فقال : أربعة أشهر وعشرا ”" . 


(1) روى له "عب" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : ما أرى عدة الأمة 
إلا كعدة الحرة , إلا أن يكون مضت بذلك سُنة , فالسُنة أحق أن تستبع 57/1 
رقم .1588٠‏ 

0( كان في الأصل " التي لم تحض " والظاهر ما أثبته » وكذلك في الإشراف ”/ 44/ ألف . 

)2 راجع "عب" 7١7/0‏ رقم 1788٠.‏ : والمحلى ١4/١١‏ ء والقرطبي “*/ 187 . 
قلست : لم ينفسرد ابن سيرين فقطء بل انفرد في هذه المسألة والتي قبلها 
مكحول أيضسا ء فقد روى "شب" عسن حاتم بن وردان عن بردعن 
مكحول في الأمة : إذا مات عنها زوجهاء اعتدت علة الحرة ه/ 2١9١‏ 
وحكى ابسن حزم عنه قال : إن عدةالأمةفي كل شيء كعدةالحرة. ' 
المحلى /١١‏ 54١ل.‏ 


1 


؛؟ - كتاب الا حداد 


ثبت أن رسول الله ييْْدٌ قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 


أشهر وعشرا '" " . 


84 وأجمعوا على ذلك . 

(55) وانفرد الحسن البصري فكان لا يرى الإحداد 9" , 
- و أجمعوا على منعها من لبس المعصفر 7" . 

51 ) إلا ما ذكرناه عن الحسن 9 . 

(748) ورخص في لبس السواد عروة بن الزبير© © . 


)01 
فيه 
فيه 


5( 
6ه 


أخرجه "خ" في الطلاق 9/ 4414 . 

روى "شب" عن ابن علية عن يونس عن الحسن أنه كان لا يرى الإحداد شيئاً ©/1/؟ : 
فيه حديث النبي كم قال : المتوفى عنها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة, 
ولاالحلي , ولا تختضب . ولا تكتحل . رواه "د" 51/59 و"ن" 5/" 7064-5 
كلاهما في الطلاق من حديث أم سلمة أم المؤمنين . 

راجع "شب" 8/ 758١‏ ء والمغني لابن قدامة /ا/ /11ه, والمحلى 5514/١١‏ . 

روى له "عب" عن معمر وابن جريج عن هشام بن عروة أن متوفى عنها سألت عروة 
فقالت : ليس فا إلا حمار ببقم أفالبسه ؟ قال : لا , قالت : ليس لى غيره . قال اصبغيه 
بسواد . // ٠ه‏ رقم 175١5‏ , وكذا روى له سعيد بن منصور في سننه عن أبي الزناد 
عن هشام . رقم 5١75‏ . 


م عروة بن الزبير بن العوام , أبو عبد الله المدني أحسد الفقهاء السبعة ومن أجلة 


علماء التابعين . وهو من الأوائل الذين ألفوافي السيرة البوية . وليس لدينا كتاب 
عروة في السيرة بشكل مستقل قائم بذاته , بل نجده في شكل اقتباسات وإشارات 2 - 


40101 


(59) ومالك بن أنس © . 
7١ (‏ ) والشافعي 7" . 
05- وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي . 
7/1١١‏ ) وانفرد عطاء فقال : يكره لها لبس الفضة , إذا كان عليها حين مات 27 . 
؟زه- و أجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب » والزينة © . 
(؟7/7 ) إلا ما ذكرناه عن الحسن © . 


)01( 
فيه 


فيه 


قال مالك : ولا تلبس ثوباً مصبوغا بشيء من الصبغ . إلا بالسواد . الموطأ ”/ 4١‏ . 

قال : وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين الشوب مغل السواد وما أشبهه , فإنه من صبغ 
بالسواد إغما صبغه لتقبيحه للحزن . الأم ه/ 37 . 

روى له "عب" عن ابن جربج عن عطاء أنه قال : إن كان على المتوفى عنها حلي من 
فضة حين مات عنها زوجها , فلا تنزعه إن شاءت , وإذ لم يكن عليها حين مات . فلا 
تلبسه /ا/ ه48 رقم 15١11١9‏ , وراجع رقم ١75١465‏ . 

الإشراف ”/ 8/ ب . 

راجع "شب" 8/ ١8ه‏ , والغني لا/ /ا١ه‏ , والنخلى 5514/١١‏ . 


في بطون الكتب . قال الزهري : عروة بحر لا تكدره الدلاء , ولد سنة ست وعشرين » 
ومات سنة أربع وتسعين وقيل مائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد ,1875-١08/68‏ ط. خليفة/١1541,المجرح‏ والتعديل “"“ق 
4/9*-85":, ط. علماء إفريقية وتونس /4لء الحلية 9/9/ا١185-1.,‏ ط. 
الشيرازي ,7١7/‏ صفوة الصفوة ؟/88/-88, تهذيب الأسماء اق ”8-"1/١‏ 
وفيات الأعيان “/6 5 ١‏ التذكرة .,57/١‏ الكاشف 757/9, مر ةآةالجنان 
1/9 -186ء البداية والنهاية ,٠١"-١١١/4‏ غايةالنهاية ,281١/١‏ 
التهذيب /6/19٠8١2186-1التقريب‏ /7"8, الأعلام ه/7١:,‏ دراسات في الحديث 


النبوي وتاريخ تدوينه /لاه . 


- ١5م‎ 


“ أم وأجمعوا أن للمرأة التي بملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوق . 
7 ) وانفرد الشافعي فقال : أحب إليّ أن [ لا ] ”2 تعزين ولا تعطر 7" . 


ه؟ - كتاب المتعة 


مم يغبت فيه إجماع . 
؟؟ - كتاب الرجعة 


64 - وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجتهالحرة.ء.وكانت 
مدخولا , تطليقة أو تطليقتين , أنه أحق برجعتها. [ حتتلى] 7" 
تنقضي العدة . 

6ه- و أجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد . 

5- و أجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة , وإن كرهت ذلك 
المسواة: 


 )9(‏ كلمة "لا" كانت مساقطة » استدركته مسن الأوسط #"/094:# /ألف ء 
والإشراف 5/ ه98/ ب. 

(؟) ‏ قال الشافعي في المطلقة التي يملك الزوج رجعتها : وليس عليها أن تجتنب طيباً . 
الأم ه/ 4١‏ ؟, وهذا خلاف ما حكى عنه ابن المنذر . 
وقال المطيعي : وأما المعتددة التي لا حداد عليها قولاً واحدا , فهي المطلقة الرجعية, 
وأما المعتدة التي اختلف فيها قول الشافعي فهي المطلقة البائئة وفيها قولان, 
قال في القديم , يجب عليها الإحدادء وقال في الجديد لا يجب عليها الإحداد. 
تكملة المجموع "١/١1‏ . 

(8) الزيادة من الأوسط ”/ 59 /”٠‏ ألف , و الإشراف ؟/ /917/ ألف . 


195 


- و أجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عرض . 

4- وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة : إني قد كنت 
راجعتك , وأنكرت , أن القول قوها مع يمينها , ولا سبيل له عليها '" . 

(5/ا) وانفرد النعمان , فكان لا يرى اليمين في [ /١‏ ألف] النكاح , 
ولا في الرجعة "١‏ . 

8- وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت في عشرة أيام : قد حضت ثلاث حيض ) 
وانقضت عدتي , أنها © لا تصدق , ولا يقبل قوها إلا أن تقول : قد 
أسقطت 49 سقطا : قد اسان خلقه . 


© كتاب الا ستبراء‎ ٠ 


- وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية يملكها من السبي , وهي حامل 
حتى تضع ' . 
9- وأجمعوا على أن المواضعة 27 للاستبراء , غير جائز . 


. الإشراف 0/79ا9/ ب‎ )9١١ 

)2 كذا في المحداية وفتح القدير 4/ ١١514 -١55‏ . 

)2 فى الأصل كان هذا الإجماع منفلاً عن الأول قال : " وأجمعوا على أنها لا تصدق " وهذا 
خطأ , لأن الجملة لا تكمل : ولا يستقيم معنى أحد الإجماعين , إلا أن يتحدا . 

. فى الأصل " استسقطت " والصحيح ما أثبته‎  )4( 

(ه) فى الأصل كان هذا الكتاب بعد " كتاب المرارعة " وقبل " كتاب الإجارات " ولا يصح محله 
هناك , ولذا وضعته هنا . 

(5) الإشراف ؟/ ١٠٠7/ألف‏ . 

60 المواضعة : وضع الجارية المرتفعة الثمن من جواري الوطئ , إذا بيعت على يدي عدل حتى 
تحيض , وراجع الكافي لابن عبد البر 7/ 7١/8‏ . 
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. 27 وانفرد مالك بن أنس فقال : المواضعة على ما أحب أو كره‎ ) 7/6١ 

5- وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ., ولها زوج مقيم 
في دار الحرب . أن نكاح زوجها قد انفسخ , وحل لالكها وطيها 
بعد الإستبراء 29 , 

“الا م [ و أجمعوا على إبطال نكاح الأختين في عقد واحد ] ”2 . 

6- [ و أجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين ججائز في صفقة 


١ 9 1 واحدة‎ 


- كتاب البيوىع 


6- وأجمعوا على أن بيع الحر باطل 27 . 

لام و أجتمعوا على تحريم بيع الميتة . 

5- و أجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز . 

4- وأجمعوا على تحر.م ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير 2 . 
8- و أجمعوا على أن بيع الخنزير وشراؤه حرام . 


, "قال ابن القاسم : كان مالك يكره ذلك . ويرى المواضعة على يدي النساء أحب إليه‎ )١( 
. ١31١ /" المدونة الكبرى‎ 

9؟) الإشراف 9/ ه١١/رب.‏ 

)4 الإشراف 4//ا9” . 

. "١ا//4 الإاشراف‎ )4(١ 

(ه) الإشراف 07/7 /١٠١‏ ألف . 

فيه قول الله تعالى: لحرت علإحكم المينّةوالد ولحم انرس # سورة 
المائدة:الأاية" . / ْ 


-1١78- 


٠"ه-‏ [ و أجمعوا على أن اتخاذ السنور مباح ] 7 . 
كام و أجمعوا على فساد بيع حبل الحبلة » وما في بطن الناقة » وبيع اغجر '؟ وهو 


بيع ما في بطون الإناث . 


؟"ه- و أجمعوا على فساد بيع المضامين , والملاقيح . قال أبو عبيد : هو ما في 


الأصلاب , وما في البطون ©" . 


*”"ه- [ وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع النمار حتسى يبدو صلاحها . نهى 


البائع والمشتري ] 27 . 


4 - و أجمعوا على نهي الني ويد عن بيع السنبل حتى يسبيض , و يأمن العاهة , 


نهى البائع والمشنري 29 . 


7650 ) وانفرد الشافعي ثم بلغه حديث ابن عمر , فرجع عنه 2 . 
ه”ه- و أجمعوا على أن بيع الثمار سنين , لا يجوز . 
ام و أجتمعوا على النهي عن بيع الحاقلة والمزابنة , والمخابرة ع 29 . 


)00 
فيه 
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07 


الإشراف ”7/ /١٠/ألف‏ . 

اجر ء بفتح وسكون الجيم . هو ما في البطون , كما فسر المؤلف هنا . وراجع غريب 
الحديث لأبي عبيد 7٠١5 /١‏ ء والفائق / 48" . 

أي المضامين : ما في البطون , وهي الأجنة , والملاقيح . ما في أصلاب الفحول . غريب 
الحديث 7١8/١‏ . 

الإاشراف ”/ ١١١1/مرب.‏ 

الحديث رواه "م" في البيوع من حديث ابن عمر ١1/4 -١1/8/١١‏ . 

ذكر الشافعي هذا الحديث ومافي هذا المسى ثم قال : وبهذا كله نهول. 
الأم "/ /510 . 

ما بين القوسين , أضفته من الإشراف , أما امحاقلة : فهو بيع الزرع بمائة فرق حنطة , 
وأما المرابنة : فهو بيع الشمر في رؤوس النخل بمائة فرق , وأما المخابرة : فهو كري 
الأرض بالنلث أو الربع . 


- 


17 ) وانفرد ابن عباس (' . 

/ا"اه- و أجمعوا على بيع العرايا أنه جائز . 

(78 ) [ وانفرد ] 7' النعمان وأصحابه فقالوا : لا يجوز 7" . 

- و أجمعوا على أن من باع نخلاً لم يؤبر , فغمرها للمشتري . 

( 74 ) وانفرد ابن أبي ليلى © فقال : الغمر للمشيري , وإن لم يشترط , لأن ثمر 


0010 


(0 
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0 


النخل من النخل © . 


روى له "عب" عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن سعيد أن ابن عباس قال : إن أمثل 
ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء 8/ 97 رقم ١541414/‏ . 

ما بين القوسين سقط من الأصل . 

قال الطحاوي بعد أن سرد أحاديث العرايا وما في معناها : فقد جاءت هذه 
الآنار عن رسول الله وي . وتوائرت في الرخصة في بيع العرايا وقبلها أهل العلم 
جميعاً , ول يختلفوا في صحة مجيئها , وتنازعوا في تأويلها , ثم قال : وكان 
أبو حنيفة يقول : معنى ذلك عندنا , أن يعرى الرجل الرجل ثمر نخلة من نخله, 
فلا يسلم ذلك إليه -معى يبدو له . فرحخص له أن يحبس ذلك ., ويعطيه مكانه 
بخرصه ثمرأ. 

ثم قال : وكان هذا التأويل أشبه وأولى , لأن العرية إنما هي العطية. شرح معاني 
الآثار 5/ .7- ”١‏ , وراجع فتح القدير 5/ 4١5-4١8‏ . 

حكى عنه الشافعي في ( كتاب اختلاف العراقيين ) الأم /ا/ 2,٠١‏ وكذا حكى أبو يوسف 
في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى / 4 5 ١‏ . 


روم ابن أبي ليلى : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى , أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي , 


الإمام العلامة , مُفَتي الكوفة وقاضيها , كان فقيهاً . صاحب سنة , صدوقاً , جائز 
الحديث , وكان جميلاً نبيلاً ؛ وأول من استقضاه على الكوفة الأمير يوسف بن عمر 
النقفي , توفي بالكوفة سنة ثمان وأربعين ومائة . 

أنظر ترجمته في : 1 


.ما 


8- وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار إن شاء أمسكها , وإن شاء 


ردها وصاعا من تمر . 


000 86 ا 
86٠ ١‏ ) وانفرد ابو يوسف 1 


(81) وابن أبي ليلى فقالا : يردها مع قيمة اللبن 2 . 


وابن أبي ليلى / ١7‏ . 
(؟) | حكى عنه أبو يوسف في اختلاف أبي حنيفة /17, وراجع المبسوط للسرخسي ”8/١7‏ . 


س ط. ابن سعد 5//ه", ط. خليفة /117., التاريخ الكبير 157/١‏ المعارف ,5١/‏ 
الجرح والتعديل 7/19 77-097" ط. الشيرازي /84, وفيات الأعيان 2181-1١1/9/4‏ 
تاريخ الإسلام 5/؟١١,‏ سير أعلام اللبلاء ,"١5-1:/5‏ ميزان الإعتدال 
"55-1 غاية النهاية 1586/9 تهذيب التهذزيب ”-#.١/4‏ .”ل 
الأعلام 189/5. 

رمم أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب , صاحب أبي حنيفة , ومن كبار تلاميذه 
وإليه يرجع الفضل في نشر فقه أبي حنيفة في أقطار الأرض , ولي القضاء للهارون . 
والمهدي , والرشيد , وإليه كانت تولية القضاء في المشرق والمغرب , وه وأول من 
لقب بقاضي القضاة . له تصانيف منها : كتاب الآثار . أمالي أبي يوسف , اختالاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى , ولد سنة ثماني عشرة ومائة, وتوفي في بغداد سنة 
اثنتين وثمانين ومائة . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد //. #9-7", ط. خليفة /#7/8, المعارف /351/8, الجرح والتعديل 
وق 087-7801١79‏ الفهرست /7 358 تاريخ بغداد 2557-171415/١4‏ الداية 
والنهاية ,.1875-1١8٠/١ ٠‏ ط. الشيرازي /*17., وفيات الأعيان 8/5/ا"-.٠7"9,‏ مرآة 
الجنان ,"88-8/١‏ التذكرة ,7594-7937/١‏ الميزان 441/4»النجوم 
الزاهرة 21١1/7‏ ط. السيوطي :١7١/‏ شذرات الذهب "01-179/8/١‏ الفوائد 
البهية /7786, الأعلام 5617/9 . 


ومو 


١(؟8/)‏ وشذ النعمان فقال : ليس له ردها. ولا يستطيع رد ما 


انه عي 0 


6- وأجمعوا على أن تلقى السلع خارجا , لا يجوز . 

8*9 ) وانفرد النعمان فقال : لا أرى له بأساً 29 , 

ذ0- وأجمعوا على أن بيع الدّين بالدّين لا يجوز . 

7 و أجتمعوا على أن بيع الحيوان [ بالحيوان ] ”" يدا بيد جائر . 

*4 ه- و أجتمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائر . 

4 - [ وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاماً . فليس له أن يبيعه 


ا 0 
حتى يفبضة ]| : 


65 - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية . فأعتقها المشنري قبل قبضها , 


أن العتق واقع عليها . 


5- وأجمعوا على ماثبت به الخبر عن النبي يله أنه قال : من فرق بين 


)1غ( 


(2 


فيه 


0 
(6 


الوالدة وولدها . فرق الله بيسه وبين أحبته يوم القيامة إذا كان الولد 
طفلاء ل يبلغ سبع سنين 7' . 


حكى عنه أبو يوسف أنه قال : البيع فاسد , ولا يكون الخيار فوق ثلاثة أيام . اختلاف أبي 
حنيفة / ,١‏ وراجع المبسوط للسرخسي "8/١‏ . 

في الهداية وفتح القدير : وهذا إذا كان يضر بأهل البلد. فإن كان لا يضر فلا 
بأس به إلا إذا لبس السعر على الواردين , فحينئدٍ يكره لما فيه من الغرر 
والضرر 5/ /الا؟ . 

ما بين المعكوفين سقط من الأصل » والتصحيح من الأوسط "/1١١/ألفء‏ 
و الأشراكق 118:9 

الإشراف /١١0/7‏ ألف . 

الحديث رواه "ت" في البيوع ؟/ ١69‏ , وفي السير ؟/ 98" و "مي" في السير 2578/7 
و"حم" ه/ .5١5 4١”‏ 


لاضن - 


/ا؛ه- وأجمعوا على أن الستة الأصناف 227 متفاضلاً . يدا بيد, ونسيئة 


لا يجوز | ١١/ب]‏ أحدهما وهو حرام7" . 


4- و أجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قل أن يتقابضا ., أن الصرف 


8 و أجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد , وكان له أن يأخذ منه دينارين : 


ويعطيه دينارا . 


6ه - و أجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن , ما يؤكل ويشرب , حكم ما نهى عنه 


رسول الله كيو [ من البراء والشعبر والتمر والملح ] ”" . 


(84) وانفرد قتادة فقال : يجوز © , 
6١‏ ه- وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان 


ان 20 
من و ء 


؟هه- و أجمعوا على إجازته إذا كان من صدفين . 
9ه ه- و أجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز . 
)886(١‏ وانفرد النعمان فرخص فيه 29 . 
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في الأصل " الستة الأنصاف " . 

الاشراف 7/ /١١8‏ ب . 

الزيادة من الإشراف 7/ /١١١‏ ب », وهي تقرب المعنى إلى الوضوح أكثر . 

قال كلما خلاالستة الأشياء ثمايكال أو يوزن. فلا بأس بهءاثتان 
بواحد من صنف واحد يدا بيد . و إذا كان نسيئة فمكروه , وكذا في 
الإاشراف 7/١٠١١/ب.‏ 

فيه حديث جابر بن عبد الله يقول : نهى رسول الله ولِةٌ عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم 
مكيلتها بالكيل المسمى من التمر . رواه "م" في البيوع ١77/٠١‏ . 

ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلاً بمفل عند أبي حنيفة , كذا في الهداية, وفتح 
القدير /ا/ /ا”7 . 


- 1# 


هه [ و أجمعوا على أن المشتزي لو أعتق العبد المشيزي قبل القبض ., أن العتق 


086 م 


-15 


/اة هم- 


يقع به لعمام ملكه عليه ع (' . 

و أجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل » وها زوج .ء والمشتري لا 
يعلم » أن ذلك عيب , يجب به الرد 7" . 

و أجمعوا أن السلم الجائر . أن يسلمالرجل صاحبه في طعام 
معلوم . موصوف من طعام أرض . لا يخطئ مثلها . بكيل معلسوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم , ودنانير ودراهم معلومة . يدفع تمن 
ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه, ويسمى 
المكان الذي يقبض فيه الطعام . فإذا فعلا ذلك , وكانا جائزي الأمر , 
كان معي 7 

و أجمعوا على أن من باع معلوما من السلع , بمعلوم من الفمن © , إلى أجل 
معلوم من شهور العرب , أنه جائز . 


4- وأجمعوا أن السلم في الطعام , لا يجوز حتى يعلم عياره 7“ . ولا في ثوب 
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: ززهء 5١‏ 
بذراع فلان 27 . 


الإشراف 7/ 7/١١86‏ ألف . 

الإشراف 7/ /١78‏ ألف , والأولى أن يقال : يجوز به الرد . 

الإشراف 7/ ١1١/ألف‏ . 

في الأصل " من الثمر " وهو خطأ . 

في الأصل " مفاده " ولم تتضح لي حقيقة هذه الكلمة , والتصويب من الإشراف 
والمغني , والعيار : ما عايرت به المكاييل , والمعيار من المكاييل : ما عبر , فالمعيار 
صحيح تام واف . وتقول : عايرت سه أي سويته وهو العيار والمعيار , يقال : عايروا 
ما بين مكاييلكم وموازينكم , وهو فاعلوا من العيار, ولا تقل : عيروا. كذافي 
اللسان 7/5 "٠‏ . 

الإشراف ؟/ 9 أل , وحكاه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف 81/5" 


- ١# 


48 


وحكهم- 


كمه 


كم 


“اك 


-14 
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/اكق- 


--4 


و أجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له ؛ على رجل سلما , وني طعام 
إلى أجل معلوم ”2 . 

[ وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء , جائر ع ١‏ . 

و أجتمعوا على أن السلم في القياب جائز بذراع معلوم , وصفة معلومة , 
الطول , والعرض . والرقة [ واجود , بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان , 
إلى أجل معلوم ] 7" . 

و أجتمعوا على أن السلم في الشحم جائز . إذا كان معلوما . 

و أجتمعوا أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في الخمر , ثم أسلم أحدهما , 
أن الذي أسلم يأخذ دراهمه © . 

و أجمعوا على أن للرجل أن يسبيع سلعته بدينار إلا قبراطا © , 
وبدينار ودرهم . 

و أجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا ‏ بمعلوم من الشمن قد 
أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة » وهما جائزا الأمر , أن البيع جائز . 
و أجتمعوا على أن من باع سلعته بشمن مجهول غير معلوم , ولا مسمى ولا 
عينا قائما , أن البيع فاسد . 

و أجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا , بيعوا عليهم . 

و أجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة , وغيرها . جائر 2 . 


)2 حكاه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني 4/ 89" . 
9) الإشراف ؟/؟١١/رب.‏ 

(9) الزيادة من الإشراف 9/ /١‏ ألف . 

(4) الإشراف 9/ /١4‏ ألف . 

(ه) في الأصل " قيراط " . 

59) الإشراف 9/ ١41١/ألف.‏ 


- "8 - 


8- وأجمعوا على أن من استسلف سلفاً ما يجوز أن يسلف . فرد عليه مثله , 


أن ذلك جائز . 


ه- وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط [ 4 ١/ألف‏ ] عند السلف , هدية أو 


زيادة » فأسلف على ذلك ., أن أخذه الزيادة ربا ا" 


٠١‏ - كتاب الشفعة 


-١‏ و أجمعوا على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم ؛ فيما بيع من أرض 


أو دار ( أو حائط 0( : 


ابام و أجمعوا على أن من اشترى شقصا من أرض مشتركة . فسلم بعضهم 


الجميع , أو يدعه , وليس له أن يأخدذ بقدر حصته , وييرك ما بقي 7" . 


“#الاه- و أجمعوا على أن للوصي , الأخذ بالشفعة للصبي © . 
١(كم)‏ وانفرد الأوزاعي # فقال : حتى يبلغ الصبي , فيأخذ لنفسه © . 
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الاشراف 9/ ١41١/ببا.‏ 


ثبت أن رسول الله يوٌ جعل الشفعة في كل مال ., فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود , 


وصرفت الطرق , فلا شفعة . رواه "خ" في الشفعة 4/ 75 4. 

ذكره ابن المنذر بهذه الألفاظ . الاإشراف ”/ /١45‏ ب . 

ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف ”4/8/7 /١‏ ألف . 

كذا في الإشراف : 48/5 /١‏ ألف . والمغني : ه/ 4٠‏ ” وأقره الجبوري نقلاً عن المؤلف 
من كتاب الإشراف . فقه الإمام الأوزاعي : ”/ 7714-1711 . 


(79) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد أبو عمرو الأوزاعي , حدث عن عطاء بن أبي رباح , 


وربيعة بن يزيد , والزهري وعنه شعبة , وابن اللمبارك , ويحيى القطان . وغيرهم .2 - 


فل > 


ه17 م- 


ولام 


و أجتمعوا على أن الشركة الصحيحة , أن يخرج كل واحد من الشريكين 
مالا مغل مال صاحبه دنانير أو دراهم , ثم يخلطا ذلك . حتى يصير 
مالا واحدا لا يعميز . على أن يبيعا ويشتزيا ما رأيا من التجارات , 
على أن ما كان فيه من فضل فلهما وما كان من نقص فعليهما . فإذا 
فعلا ذلك ,» صحت الشركة . 

و أجمعوا على أن ليس لأحد منهما 7 أن يبيع ويشتري دون صاحبه , 
إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه , أن يتحرى 27 في ذلك بما يرى 
فإن فعلا , قام كل واحد منهما مقام صاحبه . وانفرد بالبيع » والشسراء , 
حتى ينهاه صاحبه 29 , 


في الأصل " منهم " . 
كذا في الأصل , وفي الإشراف أن "يتجر" . 
الإشراف 5/8/7 /١‏ ألف . 


قال الهقل : أجاب الأوزاعي في سبعين ألف مسئلة , له تصانيف كشيرة مهمة , 
معظمها مفقودة , ولد سنة ان وثمانين » وسكن في آخر عمره بيروت مرابطا وتوفي 
بها سئة سبع وحمسين ومائة . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد /488/1», ط. خليفة ,"١5/‏ التاريخ الكبير 75/8" المعارف //٠١؟,‏ 
الجرح والتعديل ”اق ؟755/19-/51 5 الحلية 5ه" ,.١ 18-1١‏ ط. الشيرازي /4 © 
صفوة الصفوة 575/4 وفيات الأعيان //ا”؟ 178-1١‏ تهذيب الأسماء اق 59/8/1١‏ 
تذكرة الحفاظ١1/8/1١8-1١,‏ مرآةاللجان ,”#-*”0/١‏ البداية والنهاية 

. /5/ ط. السيوطي‎ ,.58٠0/7 التهذيب 475-78/5 1 الميزان‎ 1١7١-١-٠ 


اد 


5لاه- وأجمعوا على أنه إذا مات أحدهما » انفسخت الشركة . 
/ا/ام- و أجمعوا على أن الشركة بالعروض , لا تجوز 29 . 

37 1 و3 اف 
( 87 ) وانفرد ابن أبي ليلى فقال : تجوز 2 . 


و” - كتاب الرجهن 


- وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائر . 
(88 ) وانفرد مجاهد فقال : لا يجوز في الحضر "© . 
- و أجمعوا أن الرهن , لا يكون إلا مقبوضا , فإن امتنع الراهن أن يقبض 


المرتهن الرهن , لم يجبر على ذلك . 


٠«هم-‏ و أجمعوا على أن الراهن 7 تمنوع , من بيع الرهن 27 , وهبته » وصدقته : 


9 2 0 5 ٠ 
. وإخراجه من يد من رهنه 7 ' , حتى يبرأ من حق المرتهن‎ 


2-0 و أجتمعوا على أن للمرتهن , منع الراهن من وطء أمته المرهونة . 
7- وأجمعوا على أن [ 4١/ب]‏ للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه, 


)ع0( 
ف 
ف 


5( 
فه 
)0 
0 


ع زيم 
اورهونا 1 


ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع , الإشراف /١4/8/9‏ ب . 

راجع المغني لابن قدامة ه/ /ا١‏ . 

روى له الطبري في تفسيره عن المثنى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل عن ابن أبي نجيح , 
عن مجاهد . قال : لا يكون الرهن إلا في السفر / 47 . 

في الأصل " الرهن " وهو خطأ . 

في الأصل " الراهن " وهو خطأ . 

كذا في الأصل , وفي الإشراف " من يدي مرتهنه " 7/ /١61‏ ألف . 

الإشراف ؟/ 7/١67‏ ألف . 


- #8 


*ه- 
4- 
(65) 


هم6- 


5ك-- 


/1مم م- 


- 


(1) وفي الإشراف "أن يرتهن 


وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن ”'' فيما فيه له صلاح . 

و أجمعوا أن رهن المكاتب جائز . 

وانفرد الشافعي , فقال : لا يجوز . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء , يرهنه 
على دنانير معلومة ., عند رجل سمي له إلى وقت 
معلوم , فرهن ذلك على ما أذن له فيه, أن ذلك 
عجفي 7 

وأجمعوا على أن العبد المرهون, إذا جنى على السسيد 
جناية تأتي على نفسه , [ أو بعض أطرافه ] © خطأ, أنه رهن 
بخاله. 

وأجمعوا أن من رهن شيا , أو أشياء بمال2 فأدّى 9 بعض 
المال , وأراد إخراج بعض الرهن. أن ذلك ليس له. ولا 
يخرج مسن الرهن شيء . حتى يوفيه آخر حقهءأوييراً 
فين ذلك 13 

وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف . من أخيه 
السبم. 


بها 


هع قال : والرهن الفاسد أن يرتهن الرجل من الرجل مكاتبه قبل أن يعجز . 
الأم "«/ ١5٠9‏ . 


40 الإشراف 9/ 657١/ألف‏ . 

(4) الزيادة من الإشراف ”/ 4 /١5‏ ألف , والأوسط /4١/4‏ ب. 
(ه) ‏ ف الأصل " فادعى " وهو خطأ . 

. ألف‎ / ١ الإشراف ؟/ هه‎ 5١ 


-١#مو-‎ 


؟” - كتاب المضاربة 


8- وأجمعوا على أن القراض بالدنانير » والدراهم جائز . 
-٠6‏ وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح, 
أو نصفه أو ما يجتمعان عليه , بعد أن يكون ذلك معلومساً جزراً 


من أجزاء . 

05- وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشرط أحدهما 7" أو كلاهما لنفسه 
دراهم معلومة ('" . 

5- [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديناً له 
على رجل . مضاربة ع 7" . 


- و أجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة , ثم اختلفا وقد 
جاء العامل بألفي درهم , فقال رب المال : كان رأس مالي ألفي درهم , 
وقال العامل : كان رأس المال ألف درهم . والربح ألف درهم . أن القول 
قول العامل مع بمينه » وذلك إذا لم يكن لرب امال بيّنة © . 

14- و أجمعوا على أن قسم الربح جائز . إذا أخذ رب المال رأس ماله . 

هوه- و أجمعوا على أن رب المال إذا نهسى العامل أن يبيع بنسيئة . فباع 
بدسيئة أنه ضامن . 

57- وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة , وأعانه رب المال من 
غير شرط , أن ذلك جائر . 


." في الأصل " إحداهما‎ )١( 
2. فلأ/١‎ 55/7 الإشراف‎ ) 
.برل١650/7 الإشراف‎ )5 
الإشراف 5/ لاه8ارب.‎ )4( 


سه عع سسا 


+” - كتاب الحوالة والكفالة 


لاقم [ وأجتمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعل يأخذه 


الحميل , لا تحل ولا تجوز ] '" . 


4- و أجمعوا على أن ديون الميت على الناس إلى أجل , لا تحل بموته, 


وهي إلى أجلها (" . 


8- وأبجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلوما 


بأمره , أن الضمان لازم له , وله أن يأخذه تمن 27[ 5١/ألف]‏ 


#” - كتاب الحجر 


6- و أجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه إذا بلغ النكاح , وأونس 


مبهالرشد. 


5.4 و أجمعوا أن الحجرء يجب على كل مضيع لماله. من صغير 


وأكبين: 


(50 ) وانفرد النعمان © . 


)01( 
إفه 
ف 
5( 


الإشراف ”/ /7١5١‏ ألف . 

الإشراف 9/ /١51١‏ ب . 

كذا في الأصل , وفي الإشراف " بما ضمن عنه " . 
قال : لا يحجر على الحر البالغ العاقل السفيه , وتصرفه في ماله جائز . وإن كان مبذرا 
مفسداً , يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة . المهداية وفتح القدير 94/ 559؟, 
وكذا في المبسوط 4 5/ /ا6١‏ . 


28 35- 


(91) وزفر فقالا : لا يحججر على الحر البالغ , إذا بلغ مبالغ 
الرعتحال 007 

5- وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز [ إذا كان إقراره 
برناأوسرقة.أو شرب حجمرءأوقذف,أو قتل. وأنالحدود 
تقام عليهع"'. 


ه” - كتاب التقليسس 


0 - و أجتمعوا على أن [ المفلسين ع يحبسون في الديون . 


. 4451 /9 حكى عنه الكاساني في البدائع‎ )4)١( 
. ألف‎ /١514 /” 9؟) الزيادة من الاشراف‎ 
. هابين القوسين سقط من الأصل‎ 2) 


ا زفر بن هذيل بن قيس , العزى أبو الهذيل . من أكابر أصحاب أبي حنيفة وأبرعهم 

في القياس , قال فيه أبو حنيفة : " إمام من أئمة المسلمين وعلم من أعلامهم " 
ولي قضاء البصرة , وكان قد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ) 
ثم غلب عليه الرأي . ولد سنة عشر ومائة . ومات سنة تمان وحخمسين ومائة . 
وله تمان وأربعون سنة . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 5//ا"-88", المعحارف //19١؟‏ الفهرست 5١7‏ 
ط. الشيرازي ,١١7/‏ تهذيب الأسماء اق 191/١‏ وفيات الأعيان ؟//ا١9-1١",‏ 
الميزان ,17/١/7‏ الجواهر المضيئة 47/١‏ 5, تاج التراجم /78, ط. السيوطي /"الاء 
شذرات الذهب 547/١‏ الأعلام #/ 8لاء, ولمعات النظر في سيرة الإمام 
زفر للكوثري . 


١  ةئاح‎ 


(95) وانفرد عمر بن عبد العزيز © 20 فقال : يقسم ماله , ولا يحبس 9 , 
->٠‏ و أجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل , أن ذلك إلى أجله , 
لا يحل بإفلاسه . 


85ت كتاب المزارعة والمساكاة 


6.- وأجمعوا على أن إكتزاء الأرض بالذهبء والفضة ., وقتا معلوماء 


جائز 2( 1 


)0 في الأصل " عمر بن عبد الرحمن " وهو خطأء والتصحيح من الأوسط 5”/4/ ب, 
والإشراف ؟9/ 55١5/ألف‏ . 

)4 حكى ابن حزم أنه قضى في ذلك بأن يقسم ماله بين الغرماء , ثم ينرك حتى يرزقه الله . 
المحلى 8/ ."*٠0‏ 

4 قال الحافظ وقد أطلق ابن المنذر , أن الصحابة أجمعوا على جواز كراء الأرض بالذهب » 
والفضة , قال : ونقل ابن بطال اتفاق فقهاء الأمصار عليه , فتح الباري 8/8؟ . 


سم عمر بن عبد العزيز بن مروان , أبو حفص الخليفة , الصاح , الإمام العادل وربما قيل 
له خامس الخلفاء الراشدين , تشبيها له بهم , كان إماماً واسع العلم . ثقة مأمونا, 
فقيهاً , عابداً , ولقبه سعيد بن المسيب بالمهدي لفضله . وحسن سيرته » ولد سنة 
إحدى وستين , وتوفي إحدى ومائة . 
أنظر ترجمته في : 
المعارف /5/8 55-1 ١‏ التاريخ الكبير ,17/5-١1١/4/5‏ الجرح والتعديل ؟"'ق١/؟55١,‏ 
الحلية ه/8517؟554-5, ط. الشيرازي /5, صفوة الصفوة 9/ 1١70-1١‏ تهذيب 
الأسماء ١ق‏ 30//5 تذكرة الحفاظ 2)١95١-199١8/١‏ مرآةالجسنان ,5١١-788/١‏ 
البداية والنهاية 98/ "١4-1١95‏ غاية النهاية 6847/١‏ التهذيب /ا/ه/ا4,/8-14 2 
التقريب /هه ؟, ط. السيوطي /45, الأعلام 7١8/8‏ . 


- 1١عام‎ - 


( "5 ) وانفرد طاووس 7" . 
(54) والحسن , فكرهاها 7" . 
1 و أجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الغلث , أو الربع , 


أو النصف . أن ذلك جائر . 


( 45 ) وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها 9" . 


لا” - كتاب الا جارات ©) 


/1"- و أجمعوا على أن الإجارة ثابتة . 
م5 و أجتمعوا على إجارة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة , 


8 و أجمعوا على أن من اكنرى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح . فحمل 


عليها ما اشيرط , [ 5١/ب‏ ] فتلفت , أن لا شيء عليه © . 





ف 
فيه 


فيه 


(0 


(5 


حكى عنه الحافظ أنه قال : لا يجوز كراء الأرض مطلقاً . فتح الباري ه/ 78 . 

روى له ابن حزم من طريق ابن أبسي شيبة عن وكييع . عن يزيد بن إبراهيم, 
و إماعيل بن مسلم . عن الحسن أنه كره كراء الأرض , ومن طريق آخر قال : لا 
تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير , ولا معاملة , إلا أن يزرع الرجل أرضه , 
أو يمنحها . الحلى 9/ 5ه- /اه . 

فال المرغيناني : قال أبو حنيفة : المساقاة بجزء من التمر باطلة , الحداية و فتح 
القدير 478/9 . 

في الأصل كان قبل هذا الكتاب " كتاب الإستبراء " ولا يصح محله هنا بين كتابي 
المزارعمة والإجارات بأي وجه من الوجوه , ولذا وضعته في محله المناسب بعد كتاب 
الرجعة رقم 5. 

الإشراف 7/ /١077‏ ألف . 


ا 


. '( وأجمعوا على أن استئجار الظثر (" جائز‎ -٠ 
وأجمعوا على أن طعامها , وكسوتها , ونفقتها عليها . ليس على المستأجر‎ -9 


منه شيع . 


5 5- و أجمعوا على [ أنها ] 7" إن اشترطت ذلك عليه , إن كان معروفاً2, 


أن ذلك جائر . 


1>- وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه , أو أخته , أو ابنته , أو خالته 


لرضاع ولده 0 


4- وأجمعوا على أن إجارة المنازل والدواب [ جائر ] '' إذا بين الوقت , 


والأجر , وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة » ويبيّنانَ سكنى الدار , 
وركوب الدابة وما يحمل عليها 27 . 


. وأجمعوا على أن إجارة البسط ., والثياب جائزة‎ -> ١ 
وأجمعوا على إجارة الرجل إذا اكترى رحا الماء بالنهار بأجر معلوم‎ -5 


ومدة معلومة . 


7- وأجمعوا على استئجار الخيم , والمحامل , والمعماريات '" بعد أن 





00) 


02 
فيه 
05( 
فيه 
03 
ف 


الظئر أي المرضعة , قال ابن منظور : له من الناس والإبل , الذكر والأنثى في ذلك سواء , 
والجمع أظؤر , وآظار , وظور . لسان العرب 56/ ١85‏ . 

فيه قوله تعالى : ط( ذإ نأَمرْصسْنَتحكم فاتوهُنَأجومرهنّ 4 الطلاق الآية : 5 . 

ما بين المعكوفين زيد من عندي 

الإشراف 9/ /١75‏ ألف . 

سقط من الأصل . 

الإشراف /١717//7”‏ ألف , و الأوسط 4/ 74/ ألف . 

هذا من الأوسط 8/4// بء والإشراف 5 ألف . وكان في الأصل " 
والعاريات " . 


داهغ# - 


يكون المكنري من ذلك عيناً قائمة ”2 قد رأياها جميعاً . مدة معلومة 


بأجر معلوم . 


4- [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن اكتزاء الحمام جائز إذا 


حدده , وذكر جميع آلته » شهورا مسماة ع " . 


8- و أجمعوا على إبطال أجرة النائحة , والمغنية 9 . 


” - كتاب الوديعة 


6- و أجمعوا على أن الأمانات مردودة 7 إلى أربابها 2 , [ الأبرار منهم 


.ث الس ا 
والفجخارع7؟. 


. "7 و أجمعوا على أن على المودع , إحراز الوديعة , 1 وحفظهام‎ ١ 
وأجتمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة » ثم تلفت من غير‎ [ 7 


جنايته , أن لا ضمان عليه ع © , 


57- و أجمعوا على أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت . 


(0) 
(0 
(0 
43 
(5) 


40 
إف4 
إل4 


في الأصل " عين قائمة " . 

الإشراف ؟9/ 9م/١/‏ ب . 

الإشراف 9/ /١87‏ ب . 

كذا في الأصل , وفي الأوسط 4/ 54/ ب , والإشراف ؟/ /١/8‏ ب " مؤداة " . 

فنبة قوليية تعسستال : ا إن الله عشي كور الأمانات ان هلها 4 
النساء : الآابية 8ه . ْ ١‏ 

الزيادة من الأوسط و الإشراف . 

الزيادة من الأوسط 4/ 44/ ب , والإشراف ؟/ /١8‏ ب. 

الإشراف 9/ /١8‏ ب . 


-١غ5-‎ 


(51) وقال عمر بن المخطاب # : يضمن , وضمن أنساً ('" وديعة تلفت من 
ا" 

0 و أجمعوا على أن المودع إذا أحرز بنفسه من صندوقه . أو حانوته , أو بيته , 
فتلفت أن لا ضمان عليه . 

ه-- وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت دراهم , فاختلطت بغيرها , أو 
خلطها ” غير المودع , أن لا ضمان على المودع . 

- وأجمعوا على أن المودع إذا أحرز الوديعة , ثم ذكر أنها ضاعت », أن القول 
قوله مع بمينه . 





. في الأصل " أنس " والصحيح ما أثبته‎  )1( 

)2 روى ابن المنذر عن إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا وهب بن جرير قال : حدثا 
هشام . عن قتادة . عن أنس ., أنه ضاعت عنده وديعة فأغرمه عمر بن الخطاب . 
الأوسط 4/ ©6/ ألف . 

)2 في الأصل " وخلطها " . 





م عمر بن الخطاب أبو حفص ., الفاروق العدوي , أمير المؤمنين . ثاني الخلفاء الراشدين أعز 

الله تعالى ياسلامه الدّين . وفتح على يده البلاد, وهو أحد العشرةالمبشرة 
بالجنة » ومناقهه , وفضائله كثيرة لا تحصى . ولد سنة أربعين قبل الهجرة وتوقيٍ 
شهيداً سئة ثلاث وعشرين . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد 7586/8-/5517, ط. خليفة /7 5 التاريخ الكبير ,١59-1١8/5‏ 
المعارف //1/ا-/ام, اجرح والتعديل “اق ٠١6/١‏ الحلية ,26-7//١‏ الاستيعاب 
5 ط. الشيرازي /8-5, صفوة الصفوة 2758/١‏ أسد الغابة 15/4 ه-8/ا, 
تهذيب الأسماء ١ق‏ 9/", تذكرة الحفاظ 8/١‏ , مرأةالجنان ١/8لء‏ الداية 
والنهاية /ا/ "98 غاية النهاية ,551/1١‏ الإصابة 018/7 التهذيب 7/8/0 )44١-4‏ 
العقريب /ه7؟. 


اع 


11"- و أجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل , أن صاحبها أحق بها وأن 
تسليمها إليه يجب . 

4- وأجمعوا على أن المودع تمنوع من استعمال الوديعة[و]”' من 
إتلافها. 

48- وأجمعوا على إباحة استعمالها يإذن مالكها . 


و - كتاب اللقطة 
قال ابن المنذر : لم يثبت فيها إجماع . 
٠غ‏ - كتاب الغاريك  ١١‏ /ألف ‏ 
-5٠‏ وأجمعوا على أن المستعير لا بملك بالعارية الشيء المستعار . 
#4 > و أجمعوا على أن له أن يستعمل الشيء المستعار [ فيما أذن له أن 


يستعمله فيه ] 7" . 
9 - و أجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار , أن عليه ضمانه . 


ذ» - كتاب اللقيط 


م#م>- وأجمعوا أن اللقيط ىم 9) 1 


. ب‎ /١884 الزيادة من الأوسط 4/ 35/ ألف , والإشراف ؟/‎ )1١( 
. ب .ء والإشراف ”/ 7788 ألف‎ /١١١ /4 9؟) الزيادة من الأوسط‎ 
. 7/41 أثبته ابن قدامة نقلاً عن المؤلف . المغني ه/‎ 2) 


- ١غم-‎ 


4 "+- و أجمعوا أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا . أن غسله ودفنه يجب 
في مقابر المسلمين . 

ه">- و أجمعوا أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط . كوجوب نفقة ولد 
إن كان له 20 , 

5 >- وأجمعوا أنه إذا أدرك 7" اللقيط وكان عدلاً . جازت شهادته . 

7 >- و أجمعوا أن المرأة لو ادعت اللقيط , أنه ابنها ‏ لم يقبل قولها ” . 

">- و أجمعوا أن ما وجد معه من مال 7 , أنه له . 


؟؟ - كتاب الإبق 
8- و أجتمعوا أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق ‏ أن العتق يقع عليه 9 . 


7؛ - كتاب المكاتب 


. و أجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة , أحرار‎ -٠ 
. 29 و أجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين , تملوك لسيد الأمة‎ -065 





)01 الإشرافل 7/ /١40‏ ألف , و الأوسط /١١/4‏ ألف , وكذا حكاه ابن قدامة نقلاً 
عن المؤلف ه/ زولا. 

أي بلغ مبالغ الرجال . 

() الإشراف 7/5 .9١/ب.‏ 

. " فى الأصل " ماله‎  )4( 

)2 الإشرافبٍ ١91‏ ألف . 

3 الإشراف 5 اب. 


-١49- 


- و أجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز [ أن بملك 27 ثماله 
العرب 3 ووصف ما يكاتب عليه من ذلك . كما يوصف في أبواب 
السلم ] 7 أن ذلك جائر . 
7 و أجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري . ويأخذ ويعطي , ويتصرف”" فيما 
فيه الصلاح ماله والتوفير عليه ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم 7. 
02628- و أجتمعوا أن له أن ينفق بالمعروف . ثما في يده من المال على نفسه فيما 
لا غنى له عنه . 

ه68 و أجتمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل . 

5 و أجمعوا على أن بيع السيد مكاتبه غير جائز , على أن يبطل كتابته بيعه, 
إذا كان ماضياً فيها , مؤدياً ما يجب عليه » من نجومه في أوقاتها © . 

41 >- وأجمعوا على أن المككاتب كتابة صحيحة , إذا أدّى نجومه في أوقاتها . على 
ما شرط عليه , أنه يعتق . 

4- و أجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه [ نجم من نجومه , أو ] 2 نجمان من 
لا تنفسخ , ما داما ثابتين على العقد الأول 7" . 


. الزيادة من الأوسط و الإشراف‎ )١( 

9؟1) هابين القوسين أضفته من الأوسط 4/ /١١9‏ بء والإشراف 7/ 7/١959‏ ألف . 
)0 في الأصل " يتصدق ", والتصحيح من الإشراف . 

(4) الإشراف 7/ ١78/ألف‏ . 

(ه) الأوسط /١7/4‏ بء والإشراف 787/7/ألف . 

(5) ها بين المعكوفين من الإشراف . 

49 الإشراف ”/ 84 ٠7/ألف‏ . 


اوه ع 


18 


وة "سس 


4 


55 


-+* 


-6 


و أجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبدا له نصرانياً . على ما تجوز به 
الكتابة بين المسلمين » أن ذلك جائز . 

و أجتمعوا على أن سيد العبد إذا كاتبه [ 5١/ب‏ ] على جوم معلومة . مال 
تجوز الكتابة به , في أوقات معلومة من شهور العرب , وقال : إذا أدبت في 
الأوقات التي سميتها لك . فأنت حر 7" , أن الحرية تقع عليه إذا أدى 
ذلك , على ما شرط عليه 9" . 


؛: - كتاب المدبر 


وأجمعوا على أن من دبير عبده .ء أو أمنه. ولم يرجع عن ذلك 
حتى مات , والمدبر © يخرج من ثلث ماله بعد قضاء دين , إن 
كان عليه » وإنفاذ وصايا إن كان أوصى بهاء وكان السيد بالغاء 
جائز الأمر أن الحرية تجب له ء إن كان عبداًء وها إن كانت أمة , بعد 
وفاة السيد © . 

و أجمعوا على أنه إذا قال لعبده : إن مت في مرضي هذا , أو في عامي هذا 
فأنت حر ء فليس هذا تدبيرا . 

و أجمعوا أنه إن مات في مرضه., أو في سفرهء أنه حر من ثلث 
ماله. 


و أجتمعوا أن المدبر يخرج من الثغلث . 


. " في الأصل " فأنت حرا‎  )١١ 

9؟) الأوسط 4/ /١*”‏ بء والإشراف 7٠١8/7‏ / ألف . 
في الأصل " فالمادبر " . 

9) الأوسط 4/ ١54‏ / ألف » والإشراف ؟8/7١١7/‏ ألف . 


وهو 


51/0 ) وانفرد مسروق 


01 


(948) وابن جبير” فقالا : من رأس المال 29 . 


(0) 


فيه 


م ( 


02 


روى "عب" بسنده أن مسروقا كان يخرجه فارغاً من غير الثلث 4/ ١1‏ رقم 2155817 
وفي سنن سعيد بن منصور, المدبر من جميع المال “اق ١١8 /١‏ رقم 24517 257 . 

روى له سعيد بن منصور قال : حدثنا أبو عوانة عن أبي بسر عن سعيد بن جبير قال : 
“اق ١١5/١‏ رقم 24 . 


مسروق بن الأجدع , أبو عائشة الهمداني , أدرك عصر الرسول وم لكنه لم يلقه , 
فهو من كبار التابعين » ومن أجل أصحاب ابن مسعود , ثقة في الحديث , فقيه, 
عابد » ورع , وإليه انتهت راسة الحديث في الكوفة كان يفضل في الفتيا على شريح , 
توفي سنة ثلاث وستين . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 5/5لاء ط. خليفة /58 1, المعارف .١41/‏ الجرح والتعديل 4 ق١/29"95‏ 
ط. الشيرازي /5ه., الحلية ؟/48-98., صفوة الصفوة ”*/4 ”, مرآة الجنان ,١9/١‏ 
تهذيب الأسماء ١ق‏ 88/5, التذكرة »44/١‏ تاريخ بغداد 597/١‏ أسد الغابة 
5" الإصابة 4517/7., التهذيب 0١9/١١‏ الأعلام ٠١8/4‏ . 

سعيد بن جبير بن هشام أبو عبدالله . من كبار التابعين , أحد الأعلام في 
التنفسير , والفقه , وأنواع العلوم . روى عن ابن عباس , وكان من أكابر أصحابه , 
وأجمعوا على توثيقه , قال ابن مهران : مات سعيد وما على ظهر الأرض أحد 
إلا وهو محتاج إلى علمه , قتله الحجاج في سنة 48 ه . 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابسسن سعد 765/5-/!550, ط. خليفة /58 التاريخ الكبير :451/١‏ 
المعارف ,.١151//‏ تاريخ الطبري 441-4/17/5: الجرح والتعديل ”اق ,١١-94/١‏ 
الحلية 707/4, ط. الشيرازي /57-51, صفوة الصفوة "//الا-85, تهذيب 
الأسماء ١ق ,7170-75/١‏ وفيات الأعيان #9/4-9/1/7, معرفة القراء 
05-لت, تاريخ الإسلام 5/4 التذكرة ١/5/ا-/الا,‏ الكاشف ١/لاه", ‏ ب 


هه>-- وأجمعوا على أن من أعتق عبدا له عن دبر , أنه لا يعتق إلا بعد 


موت السيد . 


5- وأججعواعلى أن الرجل يصيب وليدات هه إذا 


دبرها. 


(99) وانفرد الزهري فقال : لا يجوز ذلك 2 , 


)ع0 


5 


روى "عب" عن معمر عن الزهري أنه كره أن يطأالرجل مدبرته ١4//8‏ 
رقم عول/ا"ل. 


الدول ١/ه5,‏ مرآة الجئان 148-1935/9 التهذيب ,14-1١9/4‏ التقريب /١؟١١.,‏ 
ط. السسيوطي ,”١/‏ الخلاءصة/7”5١,‏ شذرات الذهب ,١١١-١١8/١‏ 
الأعلام "#/ه؛١.‏ 


١ه‏ ")2 نحمدبن مسلم بن عبيد الله بن الشهاب الزهري ., أحد الأئمةالأعلام, 


وعالم الحجاز والشام , تابعي مشهور , من أهل المدنة., وهوأول من دون 
الحديث , قال أبو داود : حدينه ألفان ومائتان النتصف منها مسند , وقال 
أبو الزناد : كنا نطوف مع الزهري على العلماء . ومعه الألواح والصحف 
يكتب كلما جمع , ولد مسنة احدى أو ثمان وحمسين , وتوفي في رمضان مسنة 
خمس وعشرين ومالة. 

أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد ؟84-8/8/5", ط. خليفة/١5".ءالمعحارف‏ /5.8. اللجرح 
والتعديل 4ق ١/١/ا-4لاء‏ ط. الشلسيرازي زه" الحلية ".5١81م"‏ 
وفيات الأعيان 4//ا/ا ١‏ -19/4, مرةآةالجكان .,75١-756/١‏ صفوة 
الصفوة ؟5/9“ ١89-1١‏ تهذيب الأسماء ١ق .45-9:0/١‏ التذكرة ,٠١/8/١‏ 
تاريخ الإسلام ١15/0‏ , غاية النهاية 5537/5 التهذزيب )45١-448/4‏ 
التقريب /98”, الأعلام /ا//ا١”‏ . 


ل م١‏ حت 


/اه5- 


"5 
--48 


006) 
٠ 


1 


إن 


0( 
ف 
0( 


فه4 
0 


هم كتاب أمضهات الأولاد 0 


و أجمعوا على أن الرجل إذا اشنزى جارية . شراء صحيحا . ووطبئها وأولدها 
أن أحكامها في أكثر أمورها , أحكام الإماء 9 . 

و أتتمعوا أن ولد أم الولد . من سيدها حر . 

و أجمعوا أن أولادها من غير سيدها , بمنزلتها . يعتقون بعسقها , ويرقون 
وب 

وانفرد الزهري فقال : ملوكون 7 . 

و أجتمعوا أنه إذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه , ولا مال له , أو له مال 


سواء » وتعتق من رأس المال 27 . 


5: - كتاب الهبات والعطايا والجهدايا 


و أجمعوا أن الرجل إذا وهب لرجل دارا , أو أرضاً أو عبداً على غير 
الواهب ذلك إليه , وإجازة , أن الهبة له تامة 29 . 


كذا وجد في الأصل . وني الإشراف محله بعد كتاب الرجعة وقبل كتاب الإستيراء 
وكتاب البيوع . 

الإشراف ”/ 58/ ألف . 

الإشراف ؟/ 88/ ب . 

روى له "عب" عن معمر عنه في الرجل تلد له الأمة , ثم ينكحها فتلد له أولاداً , قال : 
هم تملوكون // ١91‏ رقم ١986٠‏ . 

ذكره ابن المنذر بغير لفظ الإجماع . الإشراف 7/ 77٠٠١‏ ألف . 

الإشراف ؟/ /5١١‏ ب . 


5ت وأجمعموا على أن من وهب عنذا شحية» أن ارا أذ دابة 


بعينبهاء وقبضها الموهوب له , [ بأمر الواهب] "أن الهبة 


5١ 
صحيحة'7'.‎ 


14# اس وأججمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارا بعينها أو عدا 


بعينه, 13 !١/ألف‏ ]وقبضه لهمن نفسه. وأشهد عليه أن 
الغهبة تامة . 


>>- وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه , وأبرأه » وقبل البرأة, 


أن ذلك جائز 29 . 


65- وأجمعوا على أن حكواهبات في الرض [ الذي يموت فيه 


الواهب ] 7» حكم الوصايا ء وتكون من الثلث . إذا كانت 


- وأجمعوا على أنه إذا وهب المسلم للذمي , أو وهب الذمي للمسلم [ ما 


فيه 
إفة 
فرة 
5( 
ره( 


يجوز أن بملكه المسلم ع » وقبض ذلك الموهوب , وكان الشيء مقدارا 
معلوما » أن ذلك جائز . 


4 - كتاب العمرق والرقبق 
َم يغبت فيها إجماع . 


الزيادة من الإشراف ., و الأوسط . 

الإاشراف 79/ /5١‏ بء والأوسط 5/ 48 /١‏ ب . 

الإشراف ”/ /75١4‏ ب . 

الزيادة من الأوسط 4/8/4 /١‏ ب , و الإشراف /7١60‏ ألف . 

ما بين القوسين أضفته من الأوسط 4/8/4 /١‏ بء والإشراف ؟5/ /7١65‏ ألف . 


امهو 


اك 


--67 


8 


ولاك 


1 
1ك 


)00 
فيه 
فرة 


(5 


0 


- كتاب الأيمان والنذر 


و أجمعوا على أنه من قال : والله . أو بالله , أو تالله . فحنث أن عليه 
الكفارة 29 . 

و أجتمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى . ثم حنث أن عليه 
الكفارة. 

و أجمعوا على أن الخالف بالطلاق على زوجته , في أمر لا يفعله ففعله , أن 
الطلاق يقع عليها 7" . 

و أجمعوا على أن من حلف على أمر كاذبا أو متعمدا . أن لا كفارة عليه ". 
وانفرد الشافعي فقال : يكفر , وإنه آثم © . 

و أجمعوا أن الحانث في يمينه بالخيار , إن شاء أطعم . وإن شاء كسا . [ وإن 
شاء أعتق , أي ذلك فعله يجزيه9©. 


الإشراف 7/ /5١/‏ ألف . 

في الإشراف ”/ /57١‏ ب : " في أمر ألا تفعله, ففعلته " . 

فيه حديث النبي يل قال : " من حلف على بمين , وهو فيها فاجر ء, ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم , لقي الله وهو عليه غضبان " , رواه "خ" من حديث عبد الله بن مسعود 
في المساقاة ه/ #” , وني الرهن ش2/ ه4١‏ وني الشهادات ه/ 9/ا؟ا, وني الأمان 
والنذور /١١‏ 268414 55/8, وفي مواضع أخرى . 

قال الشافعي : من حلف عامدا للكذب فقال : والله لقد كان كذا وكذا ولم يكن , 
أو والله ما كان كذا وقد كان , كفر وقد أثم وأساء حيث عمد الحلف بالله باطلاً . 
الأم // 51١‏ . 

ما بين القوسين سقط من الأصل وأضفته من الأوسط /١51//4‏ ألف , و الإشراف 
ألف . 


مهمو 


يجري عنه . 


*/51- و أجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام , أو الكسوة , أو الرقبة , لا يجرنه 


الصوم , إذا حنث في بمينه . 


غ اجا و أجمعوا أن من حلف أن لا يأكل طعاماً , ولا يشرب شراباً . فذاق شيعا () 


من ذلك , ولم يدخل حلقه . أنه لا يحدث . 


ه/ا6- و أجمعوا على أن الرجل إذا حلف أن لا يتكلم ؛ فتكلم بأي لغة كانت ) 


فى نه (؟5) 


ذلك . فعلي من الصوم كذا , ومن الصلاة كذا . فكان ما قال , أن عليه 


الوفاء بنذره 0 


- كتاب أحكام السراة 


القطع. 


- و أجمعوا أن القطع إنمايجب على من سرق مايجب فيه قطع من 


01) 


ف 
2( 
5( 


0 8 


كان في الأصل " فوافسق " والتصويب من الأوسط 4/ه/٠١/ب‏ , والإشراف 
٠05‏ ألف . 

الإشراف ؟/ 5#/ ب . 

الأوسط 4/ ١8١‏ / ألف , والإشراف ؟9/ 584/ ب . 

حكاه ابن هبيرة بلفظ الإجماع في الإفصاح ؟/ 4١4‏ . 


- ١ لاه‎ - 


)٠١ 5١ 


16 


في 


فيه 


(5 


06 


وانفرد الحسن البصري فقال : فيمن جمع المتاع في البيت , عليه القطع 7" . 
و رواية أخرى عنه مثل الجميع ”2 . 

و أجمعوا على أن من سرق من الفسطاط 7" شيئا قيمته [ 11/ب ] ما يقطع 
فيه اليد » أن عليه القطع . 

و أجتمعوا أن المرء إذا استعار الشيء , ثم جحده , أن لا قطع عليه . 

وانفرد إسحاق , فقال : عليه القطع © . 

وقال أحمد : لا أعلم شيئا يدفعه ©" . 


كذا حكى عنه الجصاص في أحكام القرآن ”/ 2,47١‏ وكذا في المحلى /١7‏ 47”, و المغني 
6 :؛ وفتح القدير لابن همام ه/ 2/٠١‏ وللشوكاني 7/ 9" . 

روى له "عب" عن الثوري عن يونس , عن الحسن . قال : لا يقطع السارق حتى يخرج 
بالمتا ع من البيت ١٠١١//ا391‏ رقم ١881١5‏ . 

الفسطاط : بيت من الشعر , وضرب من الأبنيية , وفيه لغات الفستاط . 
والفساط ؛ والفسسطاط ؛ والجمسع فساطيط . كذافي القاموس 5/ ,"9١‏ 
واللسان 8/ 545 . 

كذا حكى عنه الخطابي في معالم السنن / /.”, وكذا في شرح السنة "55/١١‏ 
والاستذكار لابن عبد البر 5/ ١‏ مخطوط , وتجريد المسائل اللطاف /5١5‏ ب واختلاف 
الصحابة للبروي /١75‏ ألف . 

نقل عن أحتمد روايتان : الأولى يقطع جاحد العارية وقد رجحها صاحب 
كشاف القناع ,١754/5‏ وكذافي مسائل عبد الله عن والده/١58,‏ مخطوط . 
وأحكام السطلطانية لأبي يعلى/75107, والمحرر ,.١5”/5‏ ومنتهى الإرادات 
5 والتنقيح المشبع / 70/9 , والثانية : لا قطع عليه , وقد رجحها الكلوذاني 
في الهداية ؟/ ٠١5‏ , وك ذا في المغني 15١/8‏ والمقنع ”“/ 4/87 وراجع 
الإأنصاف ١١٠/5؟.‏ 


امه و 


417 والتفرة روي © ارق فقاوية فقال: لطي‎ )٠١©( 

5- و أجمعوا أن لا قطع على الخائن . 

*8- و أجمعوا أن السارق إذا سرق مرات , إذا قدم إلى الحاكم ني أخر 
السرقات . أن قطع يده يجري من ذلك كله . 

64- وأجمعوا على أن قطع يد السارق . [ يجب ] 7" إذا شهد عليه بالسرقة 
شاهدان . عدلان , مسلمان حران , ووصفا ما يجب فيه القطع , ثم عاد , 

6 >- وأجمعوا على أن الشاهدين , إذا شهدا 9" على سارق , ثم قطعت 
يده. نم جاءا بآخر فقالا: هذاالذي سرق وقد أخطأنا 


(2)1 روى له "شب" عن محمد بن بسر , عن سعيد , عن قتادة , أن غلاماً اختلس طوقاً فرفع 
إلى عبد الله بن أرطأة » فسأل الحسن عن ذلك ؟ فقال : لا قطع عليه . وسأل عن ذلك 
إياس بن معاوية , فأمره بقطعه , فلما اختلفا » كتب ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب 
إليه عمر أن العرب كانت تدعوها عدوة الظهيرة , لا قطع عليه , ولكن أوجع ظهره , 
وأطل حبسه //8/١١‏ ألف . 

9؟) 2 سقطت كلمة " يجب " من الأصل . 

)2 ف الأصل " أن الشهود إذا شهدوا " وقد جاء هذا المعنى فيما بعد بصيغة المثنى , فكان 
لا بد من تنسيق العبارة . 


سم إياس بن معاوية بن قرةالمرني , تابعي , فقيه , ثقة . ولي قضاء البصرة وكان أحد 
أعاجيب الدهر في الفطنة , والذكاء , ولد سنة ست وأربعين , وتوفي بواسط سنة 
النتين وعشرين ومائة . 
أنظر ترجمته في : 
ط. ابن سعد /4/89 "7 المعارف /ه” الحلية ,1١/"‏ الميزان ,.78/١‏ مرأة 
الجسنان 67//١‏ 7, البداية 4/4 #", النجوم الزاهرة 54/8/١‏ التهذزيب "8٠60/١‏ 
التقريب .7٠8/‏ شذرات الذهب 150/١‏ الأعلام "1/4/١‏ . 


ل 8همو ‏ 


بالأول ., أنهما يغرمان ديةاليدء ولا تقبل شهادتهما على 
الثاني . 


5- وأجمعوا على أن لا قطع على العبد , إذا سرق من مولاه . 
1- وأججمعوا على أن السارق إذا قطع . ووجد المتا ع بعينه ع ('2 , أن المتا ع يرد 


على المسروق [ منه ] 7 . 


- وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه المسلم “مرا , أنه لا قطع عليه . 
8- وأجمعوا على تحريم الخمر . 

6 - و أجمعوا على أن الفرائض , والأحكام تجب على امحتلم العاقل 2 . 

05- و أجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة , إذا تطهرت من الخحيض . وهي 


والرجل سواء في حكم الإحتلام © . 


5- و أجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان . وإن قتل امحارب أخاامرئ , 


.ه - كتاب الحدود 


*- و أجمعوا على تحريم الزنا . 
14 - و أجمعوا على أن [ حد البكر الزاني ] 27 الجلد . 


00 
فيه 
فيه 
05 
ا 


الزيادة من الأوسط /7١‏ ألف نسخة المحمودية , و الإشراف 7/ 137 7/ ألف . 
ما بين المعكوفين زيد من عندي , وبدونه لا يصح المعنى . 

في الأصل " المسلم البالغ " والصحيح ما أثبته . 

في الأصل " الإسلام " والصحيح ما أثبته . 

سقط من الأصل . 


.4و 


6 و أجمعوا على أن الحر إذا تزوج حرة تزويجا صحيحا . ووطئها في الفرج أنه 
حصن . يجب عليهما الرجم إذا زنيا . 

5 و أجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد التكاح محصناء حتى يكون 
معهالوطء. 

- و أجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم . حتى يموت . 

4- و أجمعوا على أن المرأة إذا اعنزفت بالزنا . وهي حامل , أنها 7" لا ترجم 
حاتحع مدي 

68- وأجمعوا على أن الجلد بالسوط . يجب , والسوط الذي يجب الجلد به سوط 
بين سوطين . 

- و أجمعوا على أن على البكر النفي . 

. وانفرد التعمان‎ )5١5( 


)2 وأزة اتلس © ققالة جل يغبن 10 


. " في الأصل " أنه‎ )١( 

)2 وانفرد أبو يوسف أيضا في هذه المسئلة » ولأصحاب الرأي في هذه المسئلة ثلاث أقوال : 
الأول : عدم النفي كما ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه , قال أبو يوسف كان أبو حنيفة 
يقول : لا أنفيه من قبل أنه بلغنا عن علي بن أبي طالب أنه نهى عسن ذلك , وقال : كفى 
بالنفي فتنة . وبه نأخدذ . اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى / ,7١4‏ وتبعهم الطحاوي , 
والحصاص راجع شرح معاني الآثار "/ 1737, مختصر الطحاوي / 157, وأحكام 
القرآن للحصاص "/ ه755 . - 

رس محمد بن الحسن بن فرقد , أبو عبد الله الشيباني, صاحب أبي حنيفة , وناشر فقهه .كان 
علما في الفقه , والعلوم العربية ‏ وغاية من الفصاحة والتمكن من اللغة , ولاه الرشيد 
قضاء الرقة , ثم الري , قال أبو عبيد : ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد بن الحسن , 
ولد بواسط سنة إحدى وثلاثين ومائة » وتوفي سنة تسع وثهانين ومائة . 35 


-١(5١- 


أ./ا- 


؟ ./ا - 
"اي /راح 


كأو/ا- 
/اة/ا - 


0غ( 


و أجمعوا على أنه من زنى بخالته أو بحماته , أو ذوي رحم مسرم عليه , أنه 
زان وعليه الحد . 

و أجمعوا على أن درء الحد بالشبهات . 

و أجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا, أن الحد يجب عليه , أقر بذلك 
المولى [ ١8‏ /ألف ] أو أنكره . 

و أجمعوا على أن الشهادة على الزنا أربعة » لا يقبل أقل منهم 

و أجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر , أن عليه ما على المسلم . 
إذا قذف المسلم . 

و أجتمعوا على أنه إذا افنزى حر على عبد , فلا حد عليه 2 . 

وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل : يا ابن كافر » وأبواه مؤممان . قد 
ماتاء, أن عليه الحد . 


والثاني : لا ينفي البكر الزاني إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى , 
راجع الهداية للمرغيداني 5/ 41١‏ 7, مختلف الرواية /١"#‏ ألف , البدائع 9/ ,4١57‏ 
الدّر المختار 54/ 4 ١ء‏ و رد المحتار 54/ 4 ١‏ . 

النالث : ينفي , راجع المبسوط للسرخسي 4/ 47- ه4, فتح القدير لابن الحمسام 
ه/ ١41؟-‏ ه3156 والتعليق الممجد للكنوي / /ا٠”‏ . 

الإشراف 7/ 7/751١‏ ألف . 


أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 75/1 ", ط. خليفة /#78. المعمارف ,5١4/‏ تاريخ بغسداد 
85-7 ط. الشيرازي /4 ,.١١‏ تهذيب الأسماء ١ق 8١/١‏ الفهرست 27١/‏ 
الميزان / 1م26 وفيات الأعيان 186-198854/4, مرآةاللجنان ,477-477/١‏ 
البداية والنهاية 7/1١١‏ 7017-78 النجوم الزاهرة ,١0/9‏ تاج التراجم /4 28 
شذرات الذهب ,"974-779/١‏ الفوائد البهية/157 الأعلام 9/5.” 
معجم المؤلفين 98//ا١7‏ . 


ع 


- وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل : يا يهودي , أويا نصراني ! أن 
عليه التعزير , ولا حدّ عليه . 

8- و أجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه , أو جده , أو أحدا 2 من أجداده , 
أو جداته بالزنا , أن عليه الحلٌ 9" . 

. و أجمعوا أن للمقذوف طلب ما يجب به الحد من القاذف‎ -٠ 

-١‏ وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غاب . فليس لأبيه , ولا لأمه أن يطلب 
بالقذف , ما دام المقدوف حيا . 

5- وأجمعوا على أنه لا تجوز الكفالة في الحدود 7" . 

7-- وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد . 

4- وأجمعوا على قول الرجل للر جل : يا فاسق , يا خبيث ., أنه لا بو خذ 
منه الحد . 


١ه‏ - كتاب الجراح والدما» © 


6- وأجمعوا على أن الحر يُقاد به الحر وإن كان المجني عليه مُقعداً. أو أعمى, 
أو أشلّ اليدين , والآخر صحيحاً سوي الخلق . 

5- وأجمعوا على 7(“القصاص بين المرأة . والرجل في اللنفس . إذا كان 
القعل عمداً . 


فيالأصل" جلا" 

5) الأوسط 4/ ٠٠١‏ /ألف» الإشراف ؟9/١7/‏ ب. 

9) الإشراف 5/ 554/لرب. 

(4+) سقط العنوان بأكمله من الأصل , وقد أثبته المؤلف فى كتاب الأوسط . و الإشراف . 
(ه) في الأصل " على أن " وحذف " أن " أولى . 
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وروي عن عطاء 7" . 

وحسن غير ذلك ”" . 

و أجمعوا على القول في القعل الخطأ بالآية 9 . 

و أجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن 
عليه القود. 

و أجمعوا على أن القتل الخطأ . أن يريد رمي ”2 الشيء فيصيب غيره . 

و أجمعوا على شبه العمد في القتل . 

وانفرد مالك , فأنكره 27 . 

وأجمعوا”" على أن عمر بن الخطاب رججخ#هالله كان 


قال ابن المنذر في الأوسط : واختلف فيه عن عطاء , فذكر عبد الرزاق . عن ابن جريج 
عنه أنه قال : والمرأة تقتل بالرجل , ليس بينهما فضل . وعمروء "عب" .46٠0/48‏ 
رقم 77/9177 ء وذكر يعلى عن عبد الملك عنه أنه قال : إن قتلوه أدوا نصف الدية , 
وإن شاؤوا قبلوا الدية , الأوسط 4/ /١77‏ ألف . 

قال الحسن البصري : لا يقعل الذكر بالأنثى » حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله . 
الأوسط 4/ /١77‏ ألف . وروى "شب" قال : حدثنا غندر عن عوف عنه قال : 


ب. 
فيه قوله تعالى : ف( وما حكان لمؤمن أنكقتل مُوْمنا إلا خطأ 4 سورة النساء الآية : 47 . 
في الأصل ل يرمي ل 


قال سحنون : قلت لابن القاسم . هل كان مالك يعرف شبه العمد , في الجراحات أو قتل 
النفس قال : قال مالك : شبه العمد باطل وإنما هو عمد أو خطأ ولا أعرف شبه العمد . 
المدونة الكبرى 5/ "٠١"‏ . 

إن الإجماعات التي ذكرت هنا من رقم ١7لء‏ إلى نهاية رقم الا تتعلق بأبواب 
الحدود . دخلت في كتاب القصاص . ولعل الراجح من الاحتمالات أنه طرأمن 
غفلة الناسخ . 


- ١5غ‎ 
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[ يختار للحدود رجلا  ]‏ . 

و أجمعوا على أن للإمام أن يعزر ”2 في بعض الأشياء . 

و أجمعوا على أن نفي البكر الزاني » يجب 27 . 

وانفرد النعمان . 

وابن الحسن . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا زنى بجارية ذي محرم فإنه يحد. على أنه 
زان وكذلك أم الولد , والمدبرة . والمكاتبة , والمعتق بعضه . يعني إذا أقر 
بالزنا » أنه يحد . 

و أ:تمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم اعتقت . حدّت حد الإماء , و إذا 
زنت وهي لا تعلم بالعتق ,» ثم علمت وقد حدت حد الإماء , أقيم عليها 
تمام حد الحرة 7 . 

و أجمعوا ] 7" أن لا حدّ على قاذف المكاتب . والمعتق بعضه . والمدبر . 

و أجتمعوا أن السكران في المرة الرابعة , لا يجب عليه القعل , إلا من لم 
يعد [ خلافه ع 7 خلافا . 


و أجمعوا على أن الحر يُقاد به الجر 9" , 


كان في الأصل بياض بعد "كان " , وأكملته من الأوسط ”5/ ألف . والإشراف 
70/١‏ ألف . 

في الأصل " أن يعود " والتصويب من الإشراف ”/ 78017/ ب . 

تقدم راجع رقم /ا55 . 

الإاشراف 58/7 5/ ألف . 

سقط من الأصل . 

كلمة " خلافه " سقطت من الأصل . 

تقدم راجع رقم 7١5‏ . 


اهمو 


8- و أجمعوا , ولا أحفظ فيه خلافاً أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر , أنه 
قعص هما جميعا 9" . 

“#/ا- و أجمعوا على (" الإنتظار بالقصاص من اجرح » حتى يبرأ صاحب اجرح 2 
وهذا 1 /١8‏ ب ] رأي من نحفظ عنه من أهل العلم 7" . 

-١‏ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن ليس على صاحب الدابة 


المنفلتة ضمان فيما أصابت 49 , 


؟ه - كتاب الديات © 


5 و أجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل . 

ماي _ وأجمعوا أن دية المرأة نصف دية الرجل . 

50 و أجمعوا على مافي الآية التي في الدساء 9 وما حكان لمؤمن أنمتل مؤنا 
إلاخطأ 4 © . 

ل _ و أجمعوا على أن في الموضحة حمس من الإبل 9" . 


. فلأ/١57‎ 0/4 الإشراف 9/ “750/ ألف . والأوسط‎ )1١( 

299 في الأصل " أن الإنتظار " . 

49 الاشراف ”/ 5074/ ألف . 

. الإشراف ”/ه/ا؟7// ب‎ )4(١ 

(ه)» سقط العنوان من الأصل ., وقد أثبته المؤلف في كتاب الأوسط و الإشراف . 

)2 سورة النساء : الآية 41 . 

0/0 فيه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي وه قال : " في المواضح حمس 
حخمس ". رواه "ت" وقال : هذا حديث حسن صحيح 7/ 2٠4‏ وقد فصل التخريج لهذا 
الحديث الحافظ ابن حجر ف التلخيص الخبير 5/ ١8-1١1‏ . 


-955- 


5- و أجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه . 

. "9 و أجمعوا أن في المنقلة حممسة عشر من الإبل‎ "٠ 

"- و أجمعوا أن المنقلة التي تقل العظام 9 . 

48- و أجمعوا أن المنقلة لا قود فيها . 

100 واكفوه ابن الرير © فروها الهاأقاف فين‎ )١١59 
. © و أجمعوا أن في المأمومة (©© ثلث الدية‎ - 4٠ 


20)١(‏ روى "عب" عن ابن جريج قال : أخبرني ابن طاووس قال : في الكتاب الذي عند أبي 
وهو عن النبي كفو ؛ في المسقلة مس عشرة "١8/9‏ رقم 1750 , وفيه حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده راجع التلخيص الحبير ١7/4‏ . 

66 أي تكسر العظام ‏ كذا في غريب الحديث لأبي عبيد / 75 والنهاية ه/ ١١١‏ . 

2 روى له مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من الملقلة . 
الموطأ ”/ ١85‏ . 

(4) المأمومة. التي تبلغ أم الرأس , الدماغ . 

(©) 2 روى "عب" عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه , عن جده قال : قضى رسول 
الله يِه في المأمومة ثلث الدية "١١/4‏ رقم 217768 وكذا عند مالك في الموطاً 
و"بق" 87/8 . 


ررم ابن الزبير : هو عبدالله بن الزبير بن العوام. من شسجعان الصحابة 
وفقهائهم , أحد العبادلة الأربعة ومن خطباء قربش المعدودين . ولد عام 
الفجرة وهو أول مولود ولد للمهاجرين بعد المهجرة, وتوفي سسنة ثلاث 
وقيل : اثنتين وسبعين . 
أنظر ترجمته في : 
الجرح والتعديل ”“ق ؟/5ه-لاه الحلية 58/١‏ الاستيعاب 9/..##/اء "ل 
ط. الشيرازي ,7٠/‏ صفوة الصفوة ١/7-1!/514/الا,‏ أسد الغابة ١51١/7‏ تهذديب 
الأسماء واللغات ١ق ,555-958/١‏ وفيات الأعيان 7/١/ا-ه78,‏ البداية ‏ - 
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وانفرد مكحول فقال : إذا كانت عمدا ففيها ثلثا الدية » و إذا كانت خطأً 
ففيها ثلث الدية 29 . 

و أجمعوا ألا قود في المأمومة . 

و أجتمعوا أن في العقل الدية . 

وأجمع أكثر أهل العلم على أن في الأذنين الدية . 

وانفرد مالك بن أنس , فقال : معنا أن في السمع الدية 7 . 

وأجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية ] 2 . 

و أجتمعوا أن في العينين إذا أصيبتا . خطأاً الدية , وفي العين الواحدة 
نصف الدية . 

[ وأججمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر , 
إذ غير ممكن الوصول إليه ] 27 . 

و أجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعا الدية © . 


روى له "عب" عن محمد بن راشد عن مكحول قال : 9/ /11”" رقم ١7/751‏ . 

المشهور عند مالك أنه لا تجب في الأذنين الدية , إلا إذا ذهب سمعها , فإن لم يذهب ففيه 
حكومة , كذا قال ابن رشد في بداية المجتهد ؟/ 861" . 

الإشراف ”7/ 0/9”/ ب . 

الاشراف 7/ /58١‏ ألف . 

وعب الشيء وعبا وأوعبه واستوعبه , أخذه أججمع . القاموس المحيط 2١47/١‏ 
ولسان العرب 759/7 , وأما الجدع فهو القطع . وقيل هو القطع البائن في الأنف , 
والأذن , والشفة واليد . لسان العرب 4/ .4" , فالمعنى , تجب الدية كاملة في الأنف 
إذا قطع واستؤصل . 


والنهاية 4/8 ”م 4 ", غاية النهاية 4١9/١‏ التهذزيب 7١65-17 ١/5‏ الإصابة 
"0١-9‏ حسن المخاضرة 7117/١‏ الأعلام 5١/84‏ . 
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و أجمعوا على أن في اللسان الدية . 

و أجمعوا على أن ني لسان الأخرس حكومة . 
وانفرد قتادة 29 . 

والنخعي 7 , فحمل أحدهما فيه الدية » والآخر ثلث الدية . 

وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم [ يرى ] ”" أن في ذهاب الصوت من 
الجباية النية. 

و أجمعوا أن في نصف اليد » نصف الدية . 

وأكثر من نحفظ عنه يقول : الأصابع سواء , لا يفضل بعضها بعضاً . 

وروينا عن عمر قولا آخر © . 

وروينا عنه مغل هذا 2 . 

و أجمعوا أن الأنامل سواء , وأن في كل أغملة ثلث دية أصبع . إلا الإبهام . 
وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أغملتين . 


روى له "عب" عن معمر عن قتادة , أنه يقول : في لسان الأخرس ثلث مافىي 
لسان الصحيح 9/ */ا” , رقم 175147 . وقال : لسان الأعجم ثلث الدية 9/ وهم 
رقم 57هلا١‏ . 

حكى عنه ابن المنذر في الأوسط أنه قال : فيه الدية كاملة /١87/4‏ ألف وكذا حكى 
عنه ابن ناصر في تجريد المسائل اللطاف ١‏ 7/ ألف . 

سقط من الأصل . 

روى له "عب" عن الثوري عن يبى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب , أن عمر جعل في 
الإبهام مس عشرة , وفي السبابة عشرا , وني الوسطى عشراً , وفي الببصر تسعاً , وفي 
الخنصر ستأ , حتى وجدنا كتاباً عند آل حزم عن رسول الله يْ أن الأصابع كلها سواء . 
فأخذ به 9/ 845" رقم ١7/559/‏ . 

روى "عب" عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه أن الأصابع 
سواء 86/9" رقم ١./الا١‏ . 


159 - 


1189) وانفرد مالك بن أنس فقال : ثلاثة أنامل . أحد قوليه7©. والآخر 


00 
با 
هه/ا - و أجمعوا أن في اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت . ففيها ديتها 
كاملة . 


5ه/ا- و أجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية [ وفي النديين الدية ع 7" . 
/بأة/1- وأجمعوا أن في ١‏ لصلب الدية . 


. 27 وانفرد ابن الزبير » فروينا عنه أنه قضى فيه ثلثي الدية‎ )١١٠( 
. وأجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية‎ -1 


(171) وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمدا ثلثي الدية © . 
8- و أجمعوا أن في الذكر الدية . 


24١١‏ روى ابن كنانة عن مالك في الإبهام ثلاثة أنامل , في كل أنملة نلث دية الأصابع 
قال : وإليه رجع مالك , وأخذ أصحابه بقوله الأول ( أي فيهما أنملعان ) كذا 
في المنتقى /ا/ 57 . 

69 قال الباجي : قال ابن المواز : عن مالك الإبهامان , فيهما أنملتان . فإذا قطعتا 
ففيهما عشر من الإبل ., في كل واحد منهما خمس. لأنها إذا ذهبست فقسد 
ذهبت المنفعة , وإبهام الرجل مثلها , قال : وما “معت فيه شيئاً . وهو رأي . 
المنتقى /ا/ 97 . 

() الزيادة من الأوسط 4/ /١5٠‏ ب , والإشراف ”/ 7786 ألف , وكذا حكاه ابن قدامة 
نقلاً عن المؤلف . المغني 8/ "٠‏ . 

(44) روى له"عب" بسسنده أله قضنى في جل كسر صلبه فاحدودب ولم 
يقعد . وهوبمشي محدودبا . بثلني الدية 5/8" رقم ١15.7‏ . وكذاعند 
"شب" ١0/9١‏ ب. 

(ه) روى له "عب" عن محمد بن راشد قال : سمعت مكحولاً يقول : إذا كانت خطأ ففيها ثلث 
الدية 9/ 54" رقم ١75117‏ . 
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وانفرد قتادة , فقال : في ذكر الذي لا يأتي النساء » ثلث ما في ذكر الذي 
يأتي الدساء 7" . 

و أجتمعوا في الأننيين الدية . 

[ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن في الإليتين الدية » وفي كل 
واحدة منهما نصف الدية ع 9 , 

و أجمعوا على أن في اليد حمسين , وفي الرجل خمسين . 

وأجمع كل من نحفظ قوله أنه معنى قوهم : حكومة أن يقال : إذا أصيب 
الإنسان بجرح , لا عقل له معلوم » كم قيمة هذا لو كان عبدا [ 9١/ألف‏ ][ 
قبل أن يجرح هذا الجرح ؟ أو يضرب هذا الضرب ؟ فإن قيل : مائة دينار , 
قيل : كم قيمته وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه ؟ فإن قيل : 
مسة وتسعون ديناراً . فالذي يجب للمجني عليه على الجاني » نصف عشر 
الدية 7 وإن قالوا : تسعين دينارا ففيه عشر الدية ع 27 وما زاد ونتقص 
فعلى © هذا المغال . 

و أجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعمد , لم يضمن . 

وأجمعوا على أن قطعالخاتن, إذا أخطا فقطعالذكر, 
أو الحشفة , أو بعضهاء فعليه ماأخطأبه. يعقله عنه 
العاقلة. 


روى له "عب" عن معمر . عن قتادة قال : 94/ "/ا” رقم 175147 ., وفيه" كان 
يقيسه بالعين القائمة . والسن السوداء . قال : وكذلك في لسان الأخرس : ثلث ما 
في لسان الصحيح " . 

الإشراف ”/ 85 7/ ب . 

ما بين القوسين أضفته من الأوسط 4/ /١55‏ ألف . والإشراف ؟/ /581/ ألف . 


في الأصل " قفي " ؛ ولعل الصواب ما أثبته . 


- 110 


4- و أجمع كل من نحفظ عنه على أن من مل صبياً , أو مملوكاً بغير إذن مواليه , 


ا 
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على دابة فتلف 7 , أنه ضامن . 


مه - كتاب المعاقل ) 


و أجمع ‏ أهل العلم أن دية الخطأ تحمله العاقلة . 

و أجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها , لا يعقلون عنها . وكذلك 
الإخوة من الأم , لا يعقلون عن أخيهم لأمهم شيئا . 

و أجمعوا أن المرأة , والصبي الذي لم يبلغ , لا يعقلان مع 7 العاقلة شيئاً . 

و أجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء . 

[ وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة ع 2 . 

و أجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية , على العاقلة . 

و أجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المشل , ولا الجنايات على الأموال , 
إلا العبيد . 

و أجمعوا أن العاقلة لا تحمل دية العمد . وأنها تحمل دية الخطأ . 


في الأصل " فتلفت " والظاهر ماأثبته., وكذافيالأوسط 4/ا١78/ألفء‏ 
والإاشراف ”7/ 589/ ب . 

في الأصل " كناب إثبات دية الخطأ " وهو خطاً . والصحيح ما أثبته. وكذافي 
الأوسط و الإشراف , وأما 'إثبات دية الخطأ على عاقلة القاتل " فهو باب مسن 
هذاالكتاب . 

في الأصل " أجمعوا أهل العلم " . 

في الأصل " من " والصحيح ما أنبته . 


الإشراف ”7/ 75894/ ب . 


اك 


هل/ا/ا- و أجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة . 

15 - و أجمعواء إذ لا أعلم فيها خلافا . أن في جنين اليهودية , والنصرانية , 
عُشر دية أمه 0 . 

/ا/ا/ا- و أجمعوا إذا سقط من الضرب , أن فيه الدية كاملة . 

ا - و أجمعوا أن المرأةإذا طرحت أجنة من ضربة ضربتهاء ففي كل 

68- و أجمعوا على أن على القاتل خطأ , الكفارة . 

- و أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن على الضارب بطن المرأة . 
فعطرح جنينا ميتا لوقته الغرة . 

5- و أجمعوا أن فى العبد يقتل خطأ , قيمته . إذا كانت القيمة أقلّ من الدية . 

5- وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء . 

م و أجمعوا على اختلاف أثمان العبيد . 

4- و أجمع عوام المفتين على أن جناية أم الولد على سيدها . هذا قول من منع 
من بيعهن . 


هه - كتاب القسامة 


- وأجمع أهل العلم على أن من حَلْفَ بالله في القسامة فهو حالف 7 . هذا 
جميع ما في القسامة من الإجماع 7 . [1 /١9‏ ب ] 


(9) الإشراف 5957/79/ربا. 
49 الأوسط /١4١/4‏ ب. والإشراف 595/8/79/ با . 
20 في الأصل " والإجماع " . 


- 


هه - كتاب المرتد 


5/!- وأجتمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهماء [وهما أولاد ‏ () 


أسلم منهما . 


/1م/- و أجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جسنونه , أنه مسلم على ما 
كان قبل ذلك , ولو قتله قاتل عمداً . كان عليه القود . إذا طالب 


أولياؤه © ذلك , 


- و أجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتدّ , فاستتيب 7 , فلم يتب , قتل ., ولا 


8- وأجمعوا على أن على من سب البي وييوٌ القتل . 


- و أجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه 


من ماله. 


ذ0- وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام , ماله مردود إليه. مالم يلحق 


5- وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام , أن ماله 


(010 


فو 
فيه 


0 


مردود إليه. 
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تلزم هنا هذه الزيادة , وفي الأصل " أن النصراني إذا أسلم أحد أبويه بالغين " والتصحيح 


في الأصل 0 بالغين 1 


في الأصلى . أولاده 5 والتصويب من الأوسط 4/ ثعه)/الف 5 والإاشراف 


امب 
في الأصل " فاستتاب " . 


4ت 


1 وأجمع كل من نحفظ عنه أن الكافر إذا قال : [ أشهد أن ] لا إله إلا الله وأن 
حمدا عبده ورسوله [ وأن كل ما جاء به محمد حق , وأبرأ من كل دين 
خالف دين الإسلام . وهو بالغ صحيح , يعقل ] ”2 , أنه مسلم . 

- ولا نعلم أحداً أوجب على المرتدٌ مرة واحدة أدبا . إذا رجع إلى الإسلام . 

6-- وأجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبوها 29 على الارتداد , 
ويقتل المرتد بشهادتهما , إن لم يرجع إلى الإسلام . 

17) وانفرد الحسن فقال : لا يقبل في القعل إلا شهادة أربعة 7" . 


5م كتاب الجعد لعتق 


5- أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو مؤسر , أن 
عتقه ماض عليه . ظ 

و أجمعوا أن الرجل [ إذا ملك ع © أبويه , أو ولده , أنهم يعتقون عليه 
ساعة بملكهم. 


4 و أجمعوا أن من ملك حرا ممن ذكرنا , أنه يعتق عليه . 


: الزيادة من الأوسط 4 ألف » والإشراف 9/#."/ ب , وفي الأصل " إذا قال‎ )١١ 
لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ولم يزد على ذلك شيئاً , أنه مسلم " وليس هذا‎ 
. صحيحاً . فإن هناك خلافا إذا كانت المسئلة بحالها‎ 

(0) في الأصل " قبوهما ' . 

)2 حكى عنه ابن قدامة نقلاً عن المؤلف أنه قال : لا يقبل في القعل إلا أربعة , لأنها شهادة 
ما يوجب القعل , فلم يقبل فيها إلا أربعة : قياساً على الزنا . المغني 8/ 4١‏ ١غ‏ 
وا "ضت" 7/1095 4/الفه:. 

. استدركته من الإشراف ”7/ /ا."/ ألف‎ 44١ 
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وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه , أو جداته لأبيه 7" , أو أمه . أو جداته لأمه 
أنهم يعتقون عليه . 

و أجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده : أنت حر ء أو قد أعتقتك , 
أو أنت عتيق , أو أنت معتق , ينوي عتقه , أن مملوكه ذلك يعتق عليه 
ولا سبيل له إليه . 

و أجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته , فولد رت ولداً ع 2 , فإن 
الولد حر , دون الأم . 

و أجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمنه : كل ولد تلدينه فهو حر, 
فولدت أولادا ‏ أنهم أحرار . 

و أجتمع كل من أحفظ عنه , على أن عتق الصبي لا يجوز . 

و أجمعوا على أن المسلمين تتكافاً دماءهم . 

و أجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره , أن الولاء 
للمعتق 7" . 

وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض © المخوف عليه في مرضه . الذي 
يموت فيه » من هبة لأحد , أو صدقة . أو عتق ؛ أن ذلك في ثلث ماله , 
وكلما جاوز ثلنه من ذلك مردود © . 

و أجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع [ ١‏ 7/ألف ] من بيع الرهن . وهبته 
وصدقته , وإخراجه من يد مرتهنه , حتى يبرأ من حق المرتهن . 


في الأصل " لأمه " . 

الزيادة من الإشراف 1/17 /.”/ ب . 
الإشراف 9/ /"١‏ ب . 

في الأصل " العرض " . 


الإشراف 9/ /”١84‏ ب . 


-5ا1ط- 


و أجمعوا على إبطال بيع الرهن , بغير أمر المرتهن . 
وأجمعوا أنه إذا قال لعبده : أنت حر , وقد أعتقتك , أو أنت عتيق يريد 


اه - كتاب الأطعمة والإشربة 


[ وأجمع أهل العلم على تحريم الخنزير » والخنزير محرم بالكتاب , والسنة ) 


أجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام 7 . 
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء , 


وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب 2 والسنة ظ والاج ع 0 





فيه حديث أبي ثعلبة الخشني : أن النبي يع نهجى عن أكل كل ذي ناب من السباع رواه 


فيه حديث أبي واقد الليثي أن النبي ِو قال : ما قطع من البهيمة وهي حية , فهو ميت , 
رواه ار" ع و"د" م ودلا و"مي" #9 كلهم في الصيدء و "حه' 
5"ج" ٠١/7/57‏ من حديث ابن عمر وتميم الداري في كتاب الصيد . 


غ- 
8 

به [ الله عرّ وجل ] ”' أنه حر . 
-٠‏ 

واتفاق الأمةع © . 
- 
5- 

ميتة » ويحرم أكل ذلك © . 
* 1م 
)001 سقط من الأصل  .‏ - 
)4 الأوسط 7/ 78٠‏ رقم المسألة 59١‏ . 
0 

"خ" في الطب 749/٠١١‏ و"م' في الصيد 87/١7‏ . 
05( 
فيه 


قال الله تعالى : :ما أبها الزدنَكمنوا وفوا بالعقو, أحلت لك ممهِيمّة الأنعام لاما تلن 
عُحكم ب سورة المائدة : الآية الأولى . وقال الله تعالى : «إ حك روا اسم الله في 


1 العام خلتها لك م ذيها ده واف ومنه) تأحكلون 4 سورة النحل : الاية 2 . 


/ا/اؤ ل 


+ ذ8م- و أجتمعوا أن لحم الظبي © حلال . 

لم- و أجتمعوا على إباحة أكل الجراد 29 , إذا وجد ميعاً 2 . 
)١75(‏ وانفرد مالك بن أنس 9 . 

(ه©؟١)‏ واللية رن بعل © ري 00 


(1) في الأصل " الطير " والصحيح ما أثبته . 

(5) في الأصل " الجواد " وهو خط . 

)0 قال ابن قدامة : وعن أحمد أنه إذا قتله البرد , لم يؤكل , وعنه . يؤكل إذا مات بغغير 
سبب , وهو قول مالك , ويروى أيضا عن سعيد بن المسيب . المغني 4/ 01/7 . 

(4) قال سحنون : قلت أرأيت الجراد إذا وجد ميتاً , يتوطؤه غيري , أو أتوطؤه 
أنا فيموت . أيؤكل أم لا في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا يؤكل . المدونة 
الكبرى 5/ لاه . 

2١‏ حكى عنه القرطبي أنه كان يكره أكل ميت الجراد , إلا ما أخذ حيا . ثم مات , فإن أخذه 
ذكاة , تفسير القرطبي /ا/ 5168 . 

وم الليث بن سعد بن عبد الرحمن أببو الحارث الفهمي , أحد الأئمة الأعلام المجتهدين , 
مفتي مصر وإمامها في الحديث والفقه ., وقد فضله الشافعي على مالك , وكان من 
سادات أهل زمانه فقها , وورعا , وعلماً » وفضلاً , وسخاءا . ولد سنة : أربع وتسعين , 
وتوي بالقاهرة سنة حمس وسبعين ومائة . 
أنظر ترجمته في : 

ط. ابن سعد 2811/0 ط. خليفة /545, المعارف ,555١/‏ الججرح والتعديل 
لاق 175/5 الحلية /18/07-/#50, تاريخ بغلاد ,١4-/١“‏ صفوة 
الصفوة "١.9/4‏ تهذيب الأسماء ١ق‏ ؟/"لاء التذكرة 4/١‏ 975279 
وفيات الأعيان ,١7578-111/4‏ مرآةالجنان "59/١‏ النجوم الزاهرة 57/١‏ 
التبهذزيب 455-46559/8. التسقريب //25813 غايسة النهاية 4/7 ", الميزان 7/7 4, 


شذرات الذهب 1/١‏ ه586 . 


-8/اؤ - 


-115 
-81/ 
- 


-8 


- ٠ 


)01 
فيه 


و أجتمعوا على إباحة صيد البحر , للحلال والحرام . 

و أجمعوا على إباحة أكل لحم الميتة عند الضرورة . 

و أجمعوا على تحريم أموال المسلمين » ودمائهم إلا حيث أباحه الله 29 . 
و أجمعوا على أن الطلاء 2 إذا ذهب ثلثاه , وبقي ثلنه , فلا بأس به . 


- كتاب قتال أجل البغة 
و أجمعوا أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر في أمورهم , ورجا 
رجوعهم عمّا هو عليه. إلى طريق أهل العسدل , فعليه أن 
يفعل©2©2. 
وه - كتاب الساحر والساحرال ©) 
.+ - كتاب تارك الصلاة 


قال أبو بكر : لم أجد فيهما إجماعا . 


و في الإشراف بزيادة " ورسوله " ”/ 784”"/ اب . 
الطلاء : بالكسر والمد , الشراب المطبوخ من عصير العسب , وأصله القطران الخائر 


. الذي يطلى به الإبل , كذا في النهاية */ /ا7١,‏ وراجع القاموس المخحيط 4/ 9ه" 


وه 
0 


ولسان العرب /١9‏ 74- ه8"؟ . 

الإشراف ”/ ه””/ ألف . 

قال ابن هبيرة : و أجمعوا على أن السحرله حقيقة إلا أبا حنيفة فإنه قال : لا حقيقة له, 
الإفصاح 99/5" . 


-119/4- 


١‏ - كتاب القسمة 


05- أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الأرض إذا كانت بين 


- 5 


-7 7 


4 
فيه 
إفة 
4 


شركاء , واحتملت القسمة عن غير ضرر , يلحق أحدا منبهم فيه 
و أجمعوا على قسمة . أن قسم ذلك يجب بينهم . إذا أقاموا البيية 
على أصول أملاكهم . 

وأجمعواعلى لؤُلوة لو كانت بين جماعة., فأراد بعضهم أن 
يأخذ حصته"" منهاء بأن تقطع بيبهمء و تكسرء أنهم 
ننوعون من ذلك لأن [ في ] ”© قطعها تلفأ لأمواهفهم2, 
وفساداًلها©. 

وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لما القيمة الكبيرة . فإذا كسرت , أو 
قطعت , ذهبت عامة قيمتها . 

والجسواب في الملصمحف , والسيف . والدرع. والمائدة, 
والصحفة . والصندوق , والسسرير , والباب , والنعل , والقوس. 
وما أشبه ذلك تكون بين جماعة , كالجواب [ ١٠7/ب‏ ] فيما ذكرناه 
من اللؤلؤة 7 . 

و أجمعوا على أن الدار , والأرض , إذا احتملت القسم ودعا الشركاء إلى 
القسم . إن قسم ذلك بينهم واجب . 


في الأصل " حضه " . 

سقطت كلمة " في " من الأصل . 
في الأصل " له " . 

الإشراف ”/ 4*٠‏ / ألف . 


ا وة/رة سا 


4- وأجمع أهل العلم تمن نحفظ عنهء أن جماعة لو جاءت إلى حاكم 


---065 


5-- 
م/- 


-6 


49 


)00 
ف 


ببلد من البلدان , وبأيديهم أرض , أو دار » أو عرض من العروض », 
وأقاموا البيّة, على أنهم مالكون له . وسألوه أن يأمر. 
أن يقسم بينهم ذلك . واحتممل الشيء القسمىء إن قسم ذلك 
يجب بينهم. 


؟+> ‏ كتاب الوكالكق 


وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز 
عسن الخروج إلى مجلس الحكلم.؛ وللغائب عن المصر , 
[ أن ] ”2 يوكل كل واحد منهما وكيلاً يظالب له حقه 
ويتكلم عنه"'" . 

وأجتمعوا على أن الموكل إذا مات , أن وكالته تنفسخ بموته . 
وأجمتعواجمي عأ أن ندمهماءأو نام أحدهم مالا يسطل 
الوكالة. 

و أجمعوا أن إقرار الوكيل , إذا جعل الموكل أن يقر عليه جائز على 
الموكل . 

وأجتعواعلى أن الوكيلإذاأرادأنيوكل. وقد جعل 
إليهالموكل ذلك في كتاب الوكالة, أن له أن يوكل 


الزيادة توضح المعنى أكثر . 


الإشراف ”/ 844"/ ب . 


- 8ؤ - 


و« “م- 


-95 


مس 


م 


- 


-6 


00( 
فيه 
ره 
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و أجمعوا أنه إذا سمّى للوكيل ثمنا في البيع , والشراء , فخالف الوكيل ذلك , 
أنه غير جائر (3) , 

و أجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد . دنانير كان 
أو دراهم , أنه جائر . 

و أجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبداً . أو سالعة من السلع. ففطن 
المشتري فيها بعيب , وأقام البينة أن الوكيل باعها وبها ذلك العييب . 
لم يبرأ ذلك منه .ء فرد القاضي البيع. وألزم الوكيل رد الشمن , 
لزم الآمسر رد الغمن . ورجعت السلعة إليه ء ولم يلزم المشتري 
شيء من ذلك . 

و أجمعصوا على أن الرجل إذا وكل الرجسل بقبض ديسن له على 
آخر ء فأبرأ الوكيل الغريم من الدّين الذي عليه, إن ذلك غير 
جائز . لأنه لا يملكه . ولا فرق بين هذا وبين تمن الساعة للموكل 
على اللشري . 

[ وأجمعوا على أنه ] 7" إذا وكل الأب في مال ابنه الطفل وكيلاً . 
يبيعأويش ري أوغير ذلك.نممات الأب . انقطعت 
الواككنالة90, 

و أجمعوا أن الرجل إذا وكمل ببيع عبد له ء فباعه من ابن الآمر © 
أو من ابنه , أو من أمه, أو من أخيهء أو من زوجتهء أو خالته. 


الإاشراف ”/ 45"/ ب . 
سقط من الأصل . 
الإشراف 7/ #5/8/ ألف . 
في الأصل " ابن الابن " . 


-9ممؤ - 


أو من عمته , فالبيع جائز 7" . 
*- [ وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكالة في الصرف 


1 


تم كتاب الا جماع بحمد الله 
وعونه ١‏ وبتمامه تمر جميع الكتاب ١‏ والحمد للد 
وحسده والصسلاة على من لا نبسي بتسسده حسبي الله و حسسده . 
وذلك يسوم السبت الثامسن من شير شستسبان 
المكسرم سنسة ست وسبكين 
وخمسمانة وبالله 
التوفيق 


. الاشراف 5/ 489"/ألف‎ )١ 

)4 الإشراف 79/ .٠ه"/‏ ألف . 
وهكذا انتهيت ما أردت تحريره من تحقيق " كتاب الإجماع " لابن المنذر . وذلك يوم 
الأربعاء السابع من شهر ربيع الثاني سنئة ١4٠01١‏ ه بالمدينة المنورة . 


اا ب 


ام - 


غ- 


- 8 


٠‏ غ88- 


-5 


)0( 
فيه 
ف 
0 
5( 
ذه 


++ كتاب الغصب ©" 


[ وقد أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل حرم أموال المسلمين والمساهددين 
غير حق ] 7" . 

[ وقد أجتمع أهل العلم على أن من أخذ مالا لمسلم من حرزه مستخفيا 
بأخذه : أنه سارق ع 29 . 

وقد أجمعوا على أن من أخذ أموال المسلمين مجاهرة في الصحاري أن آخذه 
يسمى محاربا ع © . 

[ أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من غصب جارية صغيرة 
فكبرت , أو مهزولة فسمنت . أو مريضة فبرئت , أو كانت تسوى ألفا. 
فرادت قيمتها » فجاء المغصوب والجارية في يد الغاصب , أن عليه دفعها إلى 
الملغصوب . ولا شيء له فيما أنفق عليها ] '' . 

[ وقد أجمعوا على أن الرجل إذا غصب رجلاً جارية تسوى ألف 
درهم فغلا الرقيق فسويت في وقت الغلاء ألفي درهم . ثم رجعت 
الأسواق على حاها يوم غصبها , ولم تنتقص الجارية في نفسها هي على 
حاها : أن المغصوب يأخذها ولا شيء على الغاصب فيما ذكرناه من 


زيادة السوق 32" , 


كتاب الغصب بأكمله موجود في كتاب الإشراف , وهذه الإجماعات أخذت من هناك . 
الإشراف ”/ ٠.‏ ه”"/ ألف . 

الإشراف 7/ ٠ه”/‏ ألف . 

الإشراف 9/ .٠ه”/‏ ألف . 

الإشراف ”/ ١ه”#/‏ ألف . 

الإشراف ”/ ١ه"/‏ ب . 


4 - 


05- [ و أجمعوا على أن المتلف للسلع يجب عليه مفل ما أتلف . إذا كسان 


اتا 1 

- [ و أجمعوا على أن المتلف للسلع يجب عليه قيمتها إذا لم يكن لما 
مفل]7. 

4:- [ و أجمعوا على أنه لا يكون على أحد أن بملك شيئاً إلا أن يشاء أن يملكه , 
إلا اميراث ع © , 

6- [ و أجمعوا على أن الخطأ والعمد في الجنايات على أموال الناس 
واحجدع©2 ., 


. الإشراف ”/ هه / ألف‎ )١١ 

؟) الإشراف ”/ هه”/ ألف . 

9) الإشراف 9/ 5ه”/ ألف . 

(44 الإشراف 9/ ه5”/رب. 
هذا آخر ما حصلت عليه من الإجماعات غير الواردة في هذا الكتاب والحمد لله 
الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . وصلى الله على عبده ورسوله 
وخير خلقه محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه أجمعين . وسلم تسليماً كثيرا كثيراً , 
حرر في ليلة الرابع عشر مسن ربيع الآخر سنة ثمانية عشر وأربعمائة وألف 
من صر . 


 ومملهد‎ 





فهرس الموضوعات 
فهرس الفقهاء المنفردين 
فهرس الايات القرانية 
فهرس الأححاديث 
فهرس الكلمات الغريبة 
فهرس المصادر والمراجع 


4 
ركه 











الفههمار كل 


5١١-48 
5١ 5-ه‎ 
5١8-15 
1-8 
بل ا‎ 
غ؛ ؟ ”7 ؟؟‎ 





'” -كهرسل الموضوعات‎ ١ 


رقم | رقم رقم 
الموضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- بين يدي الكتاب 7 
- ترجمة ابن المنذر 1 
- نسبة كاب الإجماع إلى المؤلف ١١‏ 
- مصدر كتاب الإجماع ١‏ 
- إجماعات ابن المنذر ١‏ 
- منهج التحقيق / ١‏ 
- الرموز والمصطلحات المستعملة في التحقيق ١‏ 
- نماذج من الدسخة الخطية من الكتاب 5" 
-١‏ كتاب الطهطارة والمياك 4" 
١‏ - باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما 
حل 


يوجب الوضوء من الحدث 
- أجمعوا على أن دم الإستحاضة ينقض الطهارة 3 ين 
- انفراد ربيعة نان دم الإستحاطة لا يقفض 


-1 ١ الوضوء‎ 


)2 + أذكر في هذا الفهرس إلا الكتب والأبواب . وكذلك لم أذكر الإجماعات كلها إلا إجماعا 
قد حصل فيه الإنفراد والشذوذ , كما أذكر الإنفراد مع صاحبه . 


-1١84- 


الموضصوع 


؟- باب ما أجمعوا عليه في الماء 

- أجتمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة 
حلت فيه , جائز 

- انفراد ابن سيرين بأن الوضوء بالماء الآجن لا يجوز 

*- باب تقديم بعض الأعضاء على بعض . 
والمسح والغسل في الوضوء 

- باب المواضع التي يجوز فيها الصلاة 

- أجمعوا على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة 

- انفراد الشافعي بأن الصلاة لا تجوز في مرابض 


الغنم 


؟ كتاب الصلاق 

- أجنعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائماً 

- انفراد أبي ثور بأن المؤذن يجوز له أن يؤذن جالسا 
من غير علة 

- أجمعوا على أن ليس على من سهى خلف 
الإأمام سجود 

- انفراد مكحول بأن من سهى خلف الإمام عليه 
سجدة السهو 

- أجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح 

- انفراد أنس بن مالك في إمامة الأعمى 


-و١وة.-‎ 


١5 


اا 


5ه 


ا 


الإنفراد 


رقم 
الصفحة 
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الموضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- انفراد ابن عباس في إمامة الأعمى 7 65 
- أجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر فذكرها في 

السفر , أن عليه صلاة الحضر 8 1 
- انفراد الحسن البصري بأن من فاتته صلاة الحضر 

يقصرها في السفر / 2 
م - كتاب اللباسسر 2 
- أجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها 

في الصلاة | 9 6 
- انفراد الحسن البصري بأن الأمة يجب عليها أن تغطي 
»- كتاب الوتو ل_- 
8- كتاب أ , لجنائؤ - 
؟- كتاب الزكاة 5 
- أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مفقالا 

وقيمته مائتا درهم , أن الزكاة تجب فيه ١‏ “وه 
- انفرد الحسن البصري فقال : ليس فيما دون أربعين 

ديناراً صدقة ١٠‏ و 
- أججمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق ١١١‏ ه 
- انفرد أبو ثور فقال : فيه الزكاة ١,5‏ ه 


-ط١9و١-‎ 


الموفضصوع 


- أجمعوا على أن لا زكاة للفطر على الجنين في 


بطن أمه 
- انفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه 


- كتاب الطيام والا عتكاق 


- أجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القي ء 
- انفراد الحسن البصري بأن الصائم إذا ذرعه القيء , 


عليه القضاء 


/- كتاب الحجح 


- أجمعوا على أن الإغتسال للإحرام غير واجب 


- انفراد الحسن البصري 
- وانفراد عطاء 


بعرفة , أن عليه حج قابل , واللهدي 
- انفراد عطاء 


- وانفراد قتادة 


- و أجعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا , عامدا 


لقتله » ذاكرا لإحرامه , أن عليه الجزاء 


_- انفراد نجاهد 


- أجمعوا أن في ححمام الحرم شاة 
- انفرد النعمان فقال : فيه قيمته 


-1١495- 


الإجماع 
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١ا/‎ 
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رقم رقم رقم 
الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 





- أجمعوا على ماثبت في خبر النبي ويم : من فتل 


الخمس التي يقتلها المحرم كم/ ١‏ ا 
- انفرد النخعي فقال : لا يجوز قعل الفأرة 6" / 
- أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة 14 ١‏ 5 
- انفرد مالك فقال : يكره للمحرم أن يغطس رأسه 

في الماء 55 57 
- أجمعوا أن للمحرم دخول الحمام ه4١‏ 584 
- انفرد مالك فقال : إن دلك الوسخ , افستدى 5" 54 
- أجمعوا على أن السجود على الحجر الأسود جائز ١5‏ 4 
-انفرد مالك فقال : بدعة ؟ 58 


- أجمعوا فيمن طاف سبعة ثم قطع عليه الصلاة 
المكتوبة » أنه يبي من حيث قطع عليه , إذا فرغ 


من صلاته "٠‏ 4 
-انفرد الحسن البصري فقال : يستأئف 7 دو 
- أجمعوا على أن المريض يطاف به و يجزي عنه .0" 7 
- انفرد عطاء فقال : يستأجر من يطوف عنه ه" 07 
+ أجمعوا على أن الطائف يجرئه أن يصلي الركعتين 

عية:اشاء 5" “7 
-انفرد مالك فقال : لا يجزي أن يصليهما 

في الحجر “١ ١‏ 
- أجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير 

طهر أن ذلك يجزئه 6 4 


- ١9# - 


الموضوع 


- وانفردالحسن فقال : إن ذكره قبل أن يحلق , 


فليعد الطواف 


- أجمعوا على من وقف بعرفة من ليل أو نهار بعد زوال 


الشمس من يوم عرفة . أنه مدرك للحج 
- وانفرد مالك فقال : عليه الحج من قابل 
- أجتمعوا على أن التقصير عن الحلق يجرئ 


- وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجريبيه 
في حجة الإسلام » إلا الحلق 

- أجمعوا على أن من أراد الخروج من الحاج مسن منى » 
شاخصا إلى بلده . خارجاً من الحرم , غير مقيم 
بمكة في النفر الأول , أن ينفر بعد زوال الشمس في 
اليوم الثاني , إذا رمى في ايوم الذي يلي يوم النفر. 


قبل أن يمسشي 


--انفرد الحسن فقال : من أدركه العصر وهو بمنى في 
اليوم الثاني , لم ينفر حتى الغد 

- وانفرد النخعي كذلك 

- أتمعوا أن حج الرجل عن المرأة » والمرأة عن الرجل ( 


يجري 


- وانفرد الحسن بن صالح فكره ذلك 


و- كتاب الضحايا والذبائح 


- أجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال 


-9١9غ4-‎ 
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الموفضصوع 


- وانفرد مالك فقال : لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها 


يهودي 


- أجمعوا أن ذبائح المجوس حرام , لا تؤكل 


- وانفرد سعيد بن المسيب 


م - كتاب الجهاد 


- أججمعوا على أن للمرء أن يبارز ., ويدعو إلى البراز 


بإذن الإمام 


- وانفرد الحسن فكان يكرهه . ولا يعرف البراز 
- أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهما 
- وانفرد النعمان فقال : يسهم للفرس سهم 


- أجمعوا على أن أمان المرأة جائز 
- وانفرد الماجشون فقال : لا يجوز 


-١‏ كتاب اداب القضاة 


5 كتاب الدعوق والبينات 


-١‏ كتاب الشهجادات وأحكامها 


- أجمعوا على أنه تقبل على القحل شهادة شاهدين 


عدلين , ويحكم بشهادتهما 


- وانفرد الحسن البصري فقال : لا تقبل إلا شهادة 


-١96ه-‎ 
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الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
؛ -١‏ كتاب القرائض ظ 9 
- أجمعوا على أن الإخوة لا يرئون مع الأب شيئا م 0 
- وانفرد ابن عباس فقال : السدس الذي حجبه 

الإخوة للأم عنه , هو للإخوة ين 00 
- أجتمعوا على أن المرأة إذا قالت : هذا ابني , لم يقبل إلا 

ببيّنة » ليست هي بمنزلة الرجل ”م /0 
- وانفرد إسحاق وقال : إقسرار المرأة جائز مه 
-١‏ كتاب الولاء 4 


- أجمعوا على أنه إذا مات المولى المعتق , ولا وارث 
له ولا ذو رحم.ء فإن 5 ان للمولى المعجق يوم 
يموت المولى المعتّق , أولاداً ذكورا, وإناثاً, 
فما له لولد ذكور المعيق دون إناتهم. لأن 
النساء لا يرثن من الولاء ‏ إلا من أعتقن . أو أعتق 


من أعتقن . ام 1 
- وانفرد طاؤوس فقال : ترث النساء ١‏ 18 
- أجمعوا أن اللقيط حرء. وليسس لمن إلتقطه أن 

يسترقه ام ١٠‏ 


- وانفرد إسححاق فقال : ولاء اللقيط للذي 
إلتقطه ‏ :1 ١٠٠6‏ 


-1١945- 


رقم رقم رقم 


الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
-١‏ كتاب الوصايا ١٠٠‏ 
١١‏ - كتاب النكاح ١‏ 
- أجمعوا على أن الرجل إذا تزوجالمرأة ثم 

طلقها , أو ماتت قبل أن يدخل بهاء حل له 

ترويج ابنتها 517 ٠‏ 
- انفرد علي بن أبي طالب فرخص فيه إذا لم تكن في 

حجره . وكانت غائبة ١.‏ رواية ثانية عنه ) 4 ٠١١‏ 
- أجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين 

في الوطء . 4١‏ )6 
- وانفرد ابن عباس فقال : أحلتهما آبة وحرمتهما < 

آبة 4 ]غك 
- وانفرد عثمان بن عفان ه؛ ٠6‏ 
- وانفرد علي بن أبي طالب 5 /ا١٠١‏ 
- أجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها2. فعروجت 

وولدت , أن الولد للآخر 4 ٠١.١‏ 
- وانفرد النعمان فقال : الولد للأول » وهو صاحب 

الفراش ظ ا ١٠١80‏ 
- و أجمعوا أن الرجل إذا تروج حرة وأمة في عقدة, 

يغبت نكاح الحرة » ويبطل نكاح الأمة 5 ٠١66‏ 
- وانفرد مالك فقال : إذا علمت الحرة بذلك فلا 

خيار هاء وإن ل تعلم فلها الخيار 5 .6 


-1١919- 


رقم رقم 


الموضوع الإجماع الإنفراد 

- أجتمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين رك 
- وانفرد الحسن البصري فقال : لا يجوز 68 
- أجمعوا على أن الرجل إذا تزوّج المرأة فلم يدخل بها 

» فإن كان الحبس من قبلها فلا ينفق عليها, 

وإن كان من قبله , فعليه النفقة 5" 
- وانفرد الحسن فقال : لا نفقة عليه حتى يدخل بها # 
- أجمعوا على إسقاط النفقة من زوج الناشر فيد 
- وانفرد الحكم فقال : ها النفقة ١ه‏ 
- أجتمعوا على نفقة الصبي وأجر رضاعه . إذا توفي والده 

وله مال إن ذلك في ماله 5 
- وانفرد حماد فجعله من جميع المال , مثل الدين ١ه‏ 
- وقال إبراهيم النخعي : إن كان المال قليلاً فمن 

نصيبه , وإن كان كثيراً فمن جميع المال 3 


كتاب الطلاق 
- أجمعوا على أنه إذا قال : إن حضت حيضة فأنت 
طالق , لم تطلق حتى تطهر من حيضتهاء فإذا طهرت 
وقع عليها الطلاق هه 
- وانفرد مالك بن أنس فقال : يحنث حين تكلم بها 4 ه 
- أجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له 4 
- وانفرد عطاء بن أبي رباح فقال : لا يجوز نكاحه 
ولا طللافه 66 


-١و48-‎ 


١١+ 


الموضصوع 


- أججمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً . أنها 
لا نحل له إلا بعد زوج , على ما جاء به حديث 


البي صو . 


- وانفرد سعيد بن المسيب فقال : إن تزوّجها تزويجا 
صحيحاً لا يريد به إحلالاً. فلا بأس أن يعزوجها 


الأول 


4 كتاب الخلع 


- أجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء نما أعطى 


المرأة » إلا أن يكون النشوز من قبلها 


- وانفرد النعمان فقال : إذا حاء الظلم والنشوز من 
قبله , فخالعته فهو جائز , ماض . وهو إثم . ولا يجبر 


- أجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان 


- وانفرد الحسن فقال : لا يجوز إلا عند السلطان 


- وانفراد ابن سيرين كذلك 


ه 5 سدم كتاب الإريلاء 
١١‏ - كتاب الظهار 


- أجمعوا على أن عتق أم الولد عن كفارة الظهار , 


لا يجري 
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رقم 
الإجماع 


ا 


انف 


مع 


رقم 
الإنفراد 


كه 


برهم 


مه 
68 


١١ 


رقم رقم رقم 





تت تدعت > الإجماع_الإنفراد_ الصفحة 
- وانفرد عثمان فقال : يجري 5 8 ١‏ 
- وانفرد طاؤوس كذلك ١1 1١‏ 
- أجمعوا على أن الأعور يجزي ني الرقاب , والأعرج 

كذلك م ١18‏ 
- وانفرد مالك فقال : لا يجري إذا كان عرج 

شنديد 5 8 ١‏ 
؟؟ كتاب اللعاد 0 
- أجمعوا على أن الرجل إذا قال لروجته : لم أجدك 

عذراء , أن لا حد عليه ١) 6١‏ 
- وانفرد ابن المسيب فقال : يجلد ش ب ذ؟١‏ 
-١+‏ كتاب العدة 0 
- أجمعوا أن عدة الأمة التي تح خيض , من الطلاق 

حيضتات 6.5 *” ١‏ 
- وانفرد ابن سيرين فقال : عدتها عدة الحرة , إلا أن 

تكون مضت في ذلك سنة 5 يفيل 


- أجمعوا أن عدة الأمة التي ليست بحامل . من وفاة 


زوجها شهران وحمس ليال 9 ون 
- والفرد ابن سيرين فهقال أربعةأشهر 
وعشرا هم ١٠"‏ 


1 


الموضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 


؟- كتاب الا,.حداد 7 ١‏ 


- أجمعوا على أنه لا يحل لامرأة تؤمن با لله واليوم الأاخر 
أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال , إلا على زوج . 


أربعة أشهر وعشرا 2 ١١‏ 
- وانفرد المحسن البصري فكان لا يرى 

الإحداد 55 ” ١‏ 
- أجمعوا على منعها من لبس المعصفر قله 7 ١‏ 
- وانفراد الحسن البصري /ا ١*5:‏ 
- و انفراد عروة بن الزبير 16 4 ١7١‏ 
- وانفراد مالك بن أنس 14 ١)‏ 
- و انفراد الشافعي 4 ١6‏ 
- أجتمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحلي ىاه ١"‏ 
- وانفرد عطاء فقال : يكره نا لبس الفضة , إذا كان 

عليها حين مات ١), 7١‏ 
- أجمعوا على منع المرأة في الإأحداد من الطيب 

والرينة ١ه ١"‏ 
- انفراد الحسن البصري في ذلك 7 ه؟ ١‏ 
- أجمعوا على أن للمرأة التي ملك زوجها رجعتها , أن 

تتزين وتتشوق زه ١"‏ 
- وانفرد الشافعي فقال : أحب إلي أن لا تتزين 

ولا تعطر رف ل 


ا ؤو .5 


الموضصوع 


هع كتاب المتعةقة 


5 كتاب الرجعة 

- أجمعوا أن المطلق إذا قال بعد إنقضاء العدة : إني قد 
كنت راجعتك , وأنكرت, أن القول قوها مع بمينها . 
ولا سبيل له عليها 

- وانفرد النعمان فكان لا يرى اليمين في النكاح , 
ولا في الرجعة 


٠‏ كتاب الا ستبراء 
- أجتمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائز 
- وانفرد مالك فقال : المواضعة على ما أحب أو كره 


كتاب البيوىع 


- أجمعوا على نهي النبي وْةٌ عن بيع السنبل 
حتى يبيض , ويأمن من العاهة , نهى البائع 
والمشتري 

- وانفرد الشافعي . ثم بلغه حديث ابن عمر., 

- أجمعوا على النهي عسن بيع لمحاقلة . والمرابنة , 
والمخابرة 
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الموفضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 

- وانفرد ابن عباس في هذا الإجماع /ا/ا 101 

- أجمعوا على بيع العرايا أنه جائز اماه و١‏ 

- وانفرد النعمان وأصحابه فقالوا : لا يجوز 7/4 ١٠‏ 
- و أجمعوا على أن من باع نخلا لم يؤبر, فثمرها 
- وانفرد ابن أبي ليلى فقال : الشمر للمشتري . وإن م 

يشترط , لأن ثمر النخل من النخل 42 ١‏ 


- أجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار 
إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا 


ير 2 ١٠‏ 
- وانفرد أبو يوسف م اس 
- وابن أبي ليلى فقالا : يردها مع قيمة اللبن ١م ١١‏ 
- وشذ النعمان فقال : ليس له ردها , ولا يستطبع 
رد ما أخذ منها 1 بض 
- و أجمعوا على أن تلقي السلع خارجا . لا يجوز 2 شل 
- وانفرد النعمان فقال : لا أرى له بأسا مم مس٠١‏ 
- أجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن ثما يشرب ويؤكل , 
حكم ما نهى عنه رسول الله يد من البر والشعير 
والتمر والملح دوه ١”‏ 
- وانفرد قتادة فقال : يجوز 0 بض 
- أججمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز لوه ١‏ 
- وانفرد النعمان فرخص فيه هم ١‏ 


خاي ”ا ل 


رقم | رقم رقم 





الموضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
كتاب الشقعة م١‏ 
- أجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي ؟ل/اه ضن 
- وانفرد الأوزاعي فقال : حتى يبلغ الصبي فيأخذ 

لنفسه 5م 5” ١‏ 
بعد كتاب الشركة ١‏ 
- أجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز /الاه ١8‏ 
-+١‏ كتاب الرهن 0 
- أجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز لاه ١>‏ 
- وانفرد مجاهد فقال : لا يجوز في الحضر م8 م١‏ 
- أجمعوا على أن رهن المكاتب جائز مه ١1‏ 
- وانفرد الشافعي فقال : لا يجوز م م١‏ 
؟+« كتاب المضاربق ١‏ 
+« كتاب الحوالة والكقالة ١.١‏ 
: - كتاب الحججرن ١)‏ 
- أجمعوا أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من 

صغير وكبير 00 ١*١‏ 


اع و”# ل 


الموفضصوع 


- وانفرد النعمان 
- وزفر فقالا : لا يحجر على الحر البالغ , إذا بلغ 
مبالغ الرجال 


ه7- كتاب التقليسس 

- أججمعوا على أن المفلسين يحبسون في الديون 

- وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال : يقسم ماله 
ولا يبس 


5 ب كتاب المزاوعة والمساقاة 

- أجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب , والفضة 
وقما معلوما جائز 

- وانفرد طاؤؤوس 

- والحسن فكرهاها 

- أجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على النلث , 
أو الربع أو النصف , أن ذلك جائز 

- وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض 
ما يخرج منها 


7”- كتاب الإر.جارات 


/"- كتاب الوديعة 


اهم.”# ب 
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الموضوع 
- أجمعوا على أنه يقبل قول المودع , أن الوديعة تلفت 
- وقال عمر بن الخنطاب : يضمن 
و كتاب اللقطق 
.:- كتاب العارية 
-:١‏ كتاب اللقيط 
؟- كتاب الابق 
م؛- كتاب المكاتب 


؛؛ - كتاب المدبر 

- أجمعوا على أن المدبر يخرج من النليث 

- وانفرد مسروق فقال : من جميع المال 

- وانفرد ابن جبير فقال : من رأس المال 

- أجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبرها 
- وانفرد الزهري فقال : لا يجوز ذلك 


ه»- كتاب أمطهات الأولاد 


- أجمعوا على أن أولاد أم الولسد من غير سيدها , 


بمنزلتها يعسقون بعتقها , ويرقون برقها 
- وانفرد الزهري فقال : تملوكون 
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الموضصوع 


+:- كتاب الهبات والعطايا 
؛- كتاب العمرق والرقبق 


4- كتاب الأيمان والنذور 

- أجمعوا على أن من حلف على أمر ء كاذبا أو 
متعمدا , أن لا كفارة عليه 

- وانسفرد الشافعي فقال "يكفقتور ) واتححة 


الم 


4- كتاب أحكام السراة 


- أجمعوا أن القطع إنما يجب على من سرق ما يجب فيه 


قطع , من الحرز 

- وانفرد الحسن البصري فقال : فيمن ججمع المناع في 
البيت , عليه القطع 

- أجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحذه , 
أن لا قطع عليه 


- وانفرد إسحاق فقال : عليه القطع 

- وانفراد أحمد بن حنبل 

- أجمعوا على أن لا قطع على المختلس 

- وانفرد إياس بن معاوية فقال : 
أقطعه 


ك/ا وى ”ا سا 


رقم 


الإجماع الإنفراد 


و 17> 


5 


ومع" 


5 


رقم 


رقم 
الصفحة 


١ كه‎ 


١ كه‎ 


١ /اهة‎ 


١ مه‎ 


رقم رقم رقم 





الموضوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
.ه- كتاب الحدود ١5‏ 
- أجمعوا على أن على البكر الزاني النفي ل ١5١‏ 
- وانفرد النعمان ١5١ ١٠٠١5‏ 
- وابن الحسن فقالا : لا يغربان /ا١ ١١ ١‏ 
١ه-‏ كتاب الجراح والدماء س١‏ 
- أجمعوا على أن القصاص بين اللمرأة 
والرجل في النفاس. إذا كان القفتل 
عدا 1 يول 
- وروي عن عطاء ١" ٠64‏ 
- وحسن غير ذلك 0200-6 ١١4‏ 
- أجمعوا على شبه العمد في القتل خف ١"‏ 
- وانفرد مالك فأنكره ١ ١٠١‏ 
- و أجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب شف ىآ 
- وانفرد النعمان ١١‏ هلا 
- وابن الحسن ؟ ١١‏ .ىا 
؟ه كتاب الديات ١"‏ 
- أججتمعوا أن المنقلة لا قود فيها خرف /1ى ١‏ 
- وانفرد ابن الزبير فروي عنه أنه أقاد منها ١ / ١١‏ 
- و أجمعوا على أن في المأمومة ثلث الدية 74 ١‏ 


ام ولا ل 


الموصوع 


- وانفرد مكحول فقال : إذا كانت عمدا ففيها 
ثلغاالدية, و إذا كانت خطأ,ء ففيهاثلث 


الدية 


- أجمع أكثر أهل العلم على أن في الأذنين 


الديبة 


- وانفرد مالك فقال : سمعنا أن في السمع الدية 
- أجتمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة 


- وانفرد قتادة فقال: تثلث مافي لسان 


الصحيح 


- وانفرد النخعي فقال : فيه الدية كاملة 


- وأكثر من نخفظ عنه يقول : الأصابع سواء, 


- وروي عن عمر قول آخر 


- أجمع أكثر من أهل العلمأن في الإبهسام 


أغلتين 


- وانفرد مالك بن أنس فقال : ثلاث أنامل 


- أجتمعوا أن في الصلب الدية 


به بعلشي الدبة 


- و أجمعوا أن في الجائفة ثلث الدية 


- وانفرد مكحول فجعل فيها إذا كانت عمذدا 


ثلثي الدية 


دا وات 


الإجماع 


ع / 


468 


65 


ه /ا 


/اة/ 


مهب 


١١5 
١ ١17/ 


١7 


١/٠ 





رقم رقم- رقسم 
الموضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- أجمعوا أن في الذكر الدية ه76 ١/٠‏ 
- وان فرد قتادة فقال : في ذكر الذي لا 
يأتي الدساء ثلث مافي ذكرالذي يأتي 
التسباء ؟ ١/5 ١"‏ 
مه كتاب المعاقل ١‏ 
ع ه- كتاب القسامة ١‏ 
هه- كتاب المرتد ١‏ 
- أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبوهما 
على الارتداد ويقتل المرتد بشهادتهما , إن نم يرجع 
إلى الإسلام م ١‏ 
- وانفرد الحسن فقال : لا يقل في القعل إلا 
شهادة أربعة ١١‏ ه/ا١‏ 
ده- كتاب العتق ١‏ 
0 / 95 مه 
٠ه-‏ كتاب الإاطعمة والإشربة /ا/ا١‏ 
- أجمعوا على إباحة أكل المجراد , إذا وجد 
فبفا هم ١‏ 
- وانفرد مالك بن أنس ١/0 ١”‏ 
- والليث بن سعد فحرماه مم١‏ 


الو ؤا# ب 


رقم رقم رقم 


الموضصوع الإجماع الإنفراد الصفحة 
- كتاب قتال أجل البغق ا 
4- كتاب الساحر والساحرة ١‏ 
..- كتاب تارك الصلاد ١‏ 
١؟-‏ كتاب القسمة ١6‏ 
؟>- كتاب الوكالة 6١‏ 
+ كتاب الغصب ١)‏ 
-الفهسارض 0/4 


4 
عد 


0 


؟ - انهرسو الذقهاء المنكردين " 


رقم الترجمة الفقهاء رقم الإجماع 


ابن أبي ليلى - محمد بن عبد الرحمن ابن 
أبي ليلى 

ابن الحسن - محمد بن الحسن 

ابن حنبل - أحمد بن محمد بن حنبل 
ابن راهويه - إسحاق بن راهويه 
ابن الزبير - عبد الله بن الزبير 
ابن الزبير ح عروة بن الزبير 

ابن سحكرين. > جمدابن سيرين 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 
ابن المسيب - سعيد بن المسيب 

أبو لور ت إبراهيم بن خالد الكلبي 
أبو حنيفة - النعمان بن ثابت 


أبو يوسف حت يعقوب بن إبراهيم 


إبراهيم بن خالد أبو ثور الكلبي كه / ١١‏ 

1١‏ إبراهيم بن يزيد النخعي كلمل با 5”ع 0 5م 
8 2 أحمد بن محمد بن حنبل نضا لل 

8 إسحاق بن راهويه حش ا ضر ا 


)١(‏ الأرقام التي توجد أمام الفقيه , هي أرقام الإجماعات التي انفرد فيها هذا الفقيه , وفي محل 
أول الرقم توجد ترجمته . 


ص الات 


رقم الترجمة الفقهاء 


م 


نض 
ِ- 51 


أنس بن مالك 

الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو 
إياس بن معاوية 

البتي - عثمان بن مسلم البتي 
الحسن البصري 


طاؤوس بن كيسان 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي 
عبد الله بن الزبير 

عبد | لله بن عباس 

عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 
عثمان بن عفان 


عثمان بن مسلم البني 


- ١م‎ - 


"515 


خلى 95# ١‏ ١؟١‏ 5ل مكل 
و ”0 هم" /ا”, 
ك5كك "5١ ١ 5” 5٠85‏ ,2 
لا/اع 2 ة8٠ء٠ةقة‏ 2 ١٠ذهة2‏ "5ه 
هدك لملاك 5ال/ال. همل 
527 

2*5 

5ج 

5 

5.١ 


ه > 

/ا 5" , هلمع )2 ه.>ه 
اهم 

8*ا/ , باه /ا 

ه/ا ١؟" ‏ ١١ع‏ كيىه 
ث8" 

515 

م 


رقم الترجمه الفقهاء 
5" عروة بن الزبير 
ً" علي بن أبي طالب 
١‏ عمر بن عبد العزريز 
١‏ قتادة بن دعامة 
8؟ الليث بن سعد 
الماجشون ح عبد الملك بن عبد العزيز 
١‏ مالك بن أنس 
١>‏ لمجاهد بن جبر 


/؟ 


نض 


محمد بن الحسن 

حمد بن سيرين 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن مسلم الزرهري 
مسروق بن الأجصدع 


مكحول 


6ت 


رقم الإجماع 


أآ/اطا "كا يموع 
كاب 
١١5‏ 
هب 
ه © 862 


48 هب 


48/مطظذ_ ه315 كقآكق 5ىءه”؟, 


2,  ع:همه‎ "١ 2 لاه”‎ ؟١‎ 


“المع 2 .ذه أ"اهمه ١و"ل/ضث2‏ 


“5 لا, 4؟هلا, هام 

م١‏ عءثملاه 

ا ١٠كهءعثل"ا١اه‏ >:"ه , 
ممه >١١‏ 

وعلاء ”ا 
كل "لاع 2 كءه مده 
ماه ,2 85ه بالاه 

كه5 2 565 

46 


لاك ١.‏ 5لا ءع مهب 


رقم الترجمة الفقهاء رقم الإجماع 





النخعي - إبراهيم بن يزيد 
١“‏ النعمان بن ثابت أبو حنيفة م الا ه11 7ق 
لزنه باه بوه .وه 
“اوت أدلت كيك ا ءوض 
”0 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف 2 


ره 
كه 


* - نهرس الآبات القرانية 


١‏ رقم الإجماع 


سومرة البعرة 


ع 
0 


9 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد 4 
(( للذين يُولُون من نسائهم 4 

9 ولا يحل لكم أن تأخذوا #4 

9 فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 4 


سومة النساء 


يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنغيين » 

9 ولك نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن 
هن ولد »4 

وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة # 

:9 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء # 

هل وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 

( وأن تجمعوا بين الأخنين » 

إلا ما ملكت أيعانكم # 

إن الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات 
إلى أهلها # 


-94- 


١ لام‎ 
55 
58 
571 


ره 


لين 


و57 


الايات رقم الابية رقم الإجماع 


# 


وما كان لمؤمن أن يقعل مؤمنا إلا خطأ » 1 “اا الى 
«( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 0 0 


9 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم 


بهيمة الأنعام 4 ١‏ م 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم 
«( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم 4 ه0 1" 
ويا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 

فاغسلوا وجوهكم # . 0 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 

وأنتم حرم # 1 ١/1‏ 
إنما الصدقات للفقراء والمساكين © ١ 8 4٠‏ 

سومرة التحل 

والأنعام خلقناها لكم فيها دفء 

ومنافع »# 6 * ؤم 


ب 


سومرةأ بح 


ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على 


ما رزقهم من بهيمة الأنعام 4 8" 
فتبسم ضاحكا من قولها 4 1 
الذين يُظاهرون منكم من نسائهم 4 ١‏ 
«( وإن كن أولات حَمْل فأنفِقوا عَليهِن 4 1 
ل فإن أرضعن لكم فاتوهن أجُورَهنَ 4 : 


4 
ركه 


- ؟١8-‎ 


رقم الإجماع 


1 ام 


لابلاع 


- 2 
و51 


4 - هريس الأحاديث 
طرف الحديث رقم الإجماع رقم الصفحة 


ولكني أسأل 4١‏ م 
استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف 
المسقام ا" “7 
أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق 
المشركين ا 1 
إفعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت الل فى 
أن الأصابع كلها سواء 701 | 
أن البينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه حسض ك8 
أن رسول الله يِمٌ أخذ الجزية من مجوس هجر __؟ 1م 
أن رسول الله يَيْدٌ جعل الشفعة في كل مال فيما 
م بقسم الات ١”‏ 
أن رسول الله يٌَ جعل للفرس سهمين ” 3 
أن رسول الله يٌَُِ طاف سبعاً "١.١‏ 7 
أن البي ولو وقّت لأهل المدينة ذا الحليْفة 1١ ١‏ 
أبما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر 475 .١غ‏ 
جعل الشفعة في كل مال فيما لم يقسم ذلاه 0 ١4‏ 

جعل للفرس سهمين ا" م 
“نمس من الدواب ليس على امحرم جناح في قتلهن كم/١‏ ا" 
دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ه ان 


- 9١1 


طرف الحديث رقم الإجماع رقم الصفحة 


رأيت رسول الله يي فعل هكذا ( أي سجد على 


الحجر ) 5 ١‏ 515 
رمى البي ل يوم النحصر ضحى 2 
سأل رجل أأصلي في مرابض الغنم 8 م 
طاف الببي وي سبعا /.” / 
عفوت لكم عن صدقة الخيل ١”‏ /اه 
فيما سقت الأنهار والغيم العشور 5 5 ١‏ ره 
فيما سقت السماء والعيون 16 مه 
في المنقلة مس عشرة شف ١‏ 
في المواضح حمس حمس نايف حل 
قضى رسول اللد يلد في المأمومة ثلث الدية 74 ١‏ 
كان النبي صييْدٌ يصلي قبل أن يبنى المسجد في 
مرابض الغنم م مم 
لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عُسيّلتك 8 ه١١١‏ 
لا تدكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 1 الاء١‏ 
لا تلبسوا من الثياب شيئاً مسّه الزعفران ١6‏ هب 
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحو ه١١‏ ه 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 8ه ١‏ 
ليس فيما دون خمس أواق صدقة ١.8‏ 0 
ا للع جزر الومدة واف سحية 4 ع 
15م ١/1‏ 
من حلف على يمين وهو فيها فاجر 4ن ١65‏ 


#7 ا ل 


طرف الحديث رقم الإجماع رقم الصفحة 


- من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه 213 ١0‏ 
- ناوليني الخمرة من المسجد يض 7 
- نهى رسول الله وكٌ عن بيع الصبرة وه نشل 
- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع 11م ١/1‏ 
- نهى النبي ونيو عن بيع السنبل حتى يسبيض لاه > ١‏ 
- وقت لأهل المدينة ذا الخُلَيْفة ل 9+ 
- الولد للفراش ).1 ١١‏ 
- هي أحق بالولد ما لم تتروج يك ١,‏ 
- يحرم الرضاع ما يحرم من النسب ١٠١8 5١١/‏ 


4 
ركه 


- 59١ - 


6 - كهرر الكلمات الخربيبة 3 





الكلمات الغر يبه 8 قم الإاجماعات 
كر الأجحكن ١‏ 
- أسبوعا .م 
- الأصلع خف 
- إيلياء ١6‏ 
- أوعب ا / 
- الحذاذ ١١/8‏ 
- الجدع لاع م 
- اجشاء ١٠‏ 
- الخارض ١1١/‏ 
الركاز * ١‏ 
- السقاية هه" 
- سوّر ١‏ 
- الطسلاء ظ 16 
- الظثر ه51 
- العراب يفف 
- العيار لمعه 
- الفسطاط 1" 


)١(‏ لم يعتبر في هذا الفهرس تجرد الأسماء والأفعال وحرفها الأول , بل اعتبر فيه أول الحرف 
من الكلمة 1 


2-550 


الكلمات الغريبة 


المأمومة 


م09 





الرقم 


" - فهرس المصادر والمراجع 


اسم الكتاب 


الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
4 ه 

أحكام القرآن للجصاص 
وا" ه 

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى لأبي يوسف 7/١ه‏ 
اخستلاف الصحابة للبروي 
/لاكه ه 

اخستلاف العلماء للمروزي 
+ 5" ه 

الإرشاد للخليلي 445 ه 
الإستذكار لابن عبد البر 
257 ها 

الاستيعاب لابن عبد البر 
5ع ه 

أسد الغابة لابن الأثسير 
50 ه 

الإتثشراف لابن المنذر 
” ه 


ع > 


الطبعات والمطابع 


مصطفى البابي الحلبي » الطبعة الثانية 
كاه 

دار الكتاب العربي بيروت - لبنان 
6 ها 

مطبعة الوفاء لاه ١‏ ه 


نسخة مصورة من دار الكتب المصرية , 
وأملكها أنا أيضا 

نسخة مصورة بمكتبة الشيخ حماد 
الأنصاري وعندي 

مصورة بالجامعة برقم 4١ 24٠‏ 
مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 
22 

طبعة بالأوفست مطبعة السعادة بمصر 


مطبعة السعادة - مصر , الطبعة الأولى 
4ه 
مصورة بالجامعة الإسلامية برقم 


5 وعندي 


١ ؟‎ 


ددغ" 


55 


رح 


اسم الكستاب 


الإصابة لابن حجر 61م ه 


الإفصاح لابن هبيرة ه« كت هل 
الأم للشافعي 4 ٠ه‏ 


الأموال لأبي عبيد 7784 ه 
الإنصاف للمرداوي 8/868 ه 


البدائع للكاساني مناه ه 
بدايةالمجتهد لابن رشسد 
6 ه 

البداية والنهاية لابن كتير 
/ا/لا ه 

تاج البراجم لابن قطلوبغا 
48م ه 

ه 

تاريخ بغداد للخطمليب 
5ع ه 


هلالا 


الطبعات والمطابع 


طبعة بالأوفست .» الطبعة الأولى : 
مطبعة السعادة جمعصر 

طبعة بيروت . الطبعةالثانية 
8 أآه 

المؤسسة السعيدية بالرياض /9١ه‏ 
دار المعرفة للطباعة والنشضر 
> يحجررك 

مكتبة الكليات الأزهرية ١925‏ ه 
دار إحياءالتراث الإسسلامي 
-جررك- 

مصورة بالجامعة الإسلامية وعندي 
الناشر زكريا علي يوسف - القامرة 
دار الفكر مكتبة الخانجي 


مطبعة عيسى البابي الحلبي 
مطبعة العاني - بغلاد 
مكتبةالقسس -القاهرة 


/اك” و اه 


دار الكتاب العربي - بيروت 


الرقم 


1 


؟" 
"3" 


"0 
578 


14؟ 


؟ 


صن 


0 


55 


اسم الكتاب 


تاريخ النراث العربي فؤاد 
سزكين 

تاريخ الطبري "١٠١‏ ه 
الفاريخ الكبير للبخاري 
5155 ه 

التجريد للذهي غ74 ه 
تجريد الممسائل اللطاف 
لابن ناصر 8 81١‏ ه 
تذكرةالحفاظ للذهبي 
ه 

ترتيب المدارك للقاضي عياض 
65 ه 


تفسير الطبري "٠١‏ ه 
تفسير القرطبي 5١/١‏ ه 
تفسير بتجاهد 

التقكعليق الممجد للكنوي 


عه" ١‏ ه 


العسلخيص الخبير لابن حجر 


همه 
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الطبعات والمطابع 





الميئة المصرية العامة للكتاب /ا/51١‏ م 


دائرة المعارف - حيدر أباد 


شرف الدين الكتبي - الهند 
مصورة بالجامعة الإسلامية وعندي 


إحياء التراث العربي - بيروت 

دار مكتبة الحياة - بيروت 

دار المعرفة للطباعة والدشر - بيروت 
ه 

دار الكتاب العربي . الطبعة الفالقفة 
/1 ١ه‏ 


مطابع نور محمد كراتشي - باكستان 


الناشر عبد الله هاشم اليماني 
4 ه 


الرقم 
عو 


يض 
بن 


م 


65 


5 


65 


/اع 


اسم الكتاب 


التنقيح المشضبع هجر داوق 


6 ه 

الحقريب لابن حجر 87م ه 
تهذزيب الأجماء واللغفات 
للسووي 

التهذيب لابن حجر 7857 ه 


اللجرح والظة عديل لابن 
أبي حاتم /ا؟” ه 

الججواهر المضيئة نحيي الدين أبي 
محمد الحنفي هلالا ه 

حسن المحاضرة للسيوطي 
5 ه 

الحلية لأبي نعيم 47٠‏ ه 
الخلاصة للخزرجي 


دراسات في الحديث النبوي 
لصطفى الأعظمي 

الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين 

الدول للذهبي /4/ا ه 


نت 


الطبعات والمطابع 
المطبعة السلفية ومكتباتها 


دار الكتب الإسلامية - باكستان 
دار الباز للدشر بمكة المكرمة 


دائرةالمعارف - حيدر آباد 
65 ها 

دائرةالمحارف العشمانية - الهند 
ها 

يعن حيس الابي اخلي 


مكتبة المطلبوعات الإسلامية - 
بيروت 
جامعة الرياض - السعودية 


مصطفى البابي الخحلبي ك8" اه 


اللهيئة المصرية العامة للكتاب 
+ ه 


الرقم 


5-4 


و6 
بحن 
6 
4ه 
هده 
25 
لاه 


مه 


ان 


اسم الكتاب 


8 ه 
رد المحتار لابن عابدين 


سنن ابن ماجه ه 


سنن أبي داود هلا١‏ ها مع 
العون 

سنن الترمذي مع التحفة 

سنن الدارمي هه" ه 

سنن سعيد بن الصور 
/1”؟ ه 

السنن الكبرى للبيهقي 
2 ه 

سير أعلام النبلاء للذهي 
7 ه 

شرح الست للبغغفوي 
5 ه 


شرح معاني الآثار للطحاوي 
شذرات الذهب لابن عماد 


الحنبلي 8 ١و‏ ه 
صحيح البخاري مع الفعح 


-78- 


الطبعات والمطابع 


مكتبة دار النزاث للطبع والدنشر- 
القاهرة 

مصطفى البابي الحابي 11/85 ه 
إحياء النراث العربي - بيروت 
65 ه 


دار الكتاب العربي - بيروت 


دار الكتاب العربي - بيروت 

الناشر دار إحياء السنة 

مطبعة علمي بريس - الهسند 
14 ه 

دائرةالمعارف العثمانية - الهفسند 
١4‏ ه 

مصورة باجامعة الإسلامية 


المكتب الإسلامي - ببيروت 
مطبعة الأنوار اللحمدية - القاهرة 
/ا* ا ه 


المكتبة العجارية -- بيروت 


المكتبة السلفية بالمدينة 


الرقم 


55 


1" 
ا 
1 
56 
11 
3 
1 
18 
18( 


وى 
؟/ا 


يف 
/ا 


وب؟ 
5ل 


اسم الكتاب 


امجح حدم جح سشمرح 
النووي 

صفوة الصفوة لابن الجوزي 

. ابن سعد 57٠‏ ه 

. الأسنوي ”/الا ها 
الحسينىي ٠١١54‏ هم 

. المحنابلة لابن أبي يعلى 
خليفة 7+٠‏ ه 

. السبكي ١/الا‏ ه 

. السيوطي 91١‏ ه 


سي سي عي سب ا عي ا ع اسن عي 


ط. العبادي /ه45 ه 

ط. علماء إفريقية وتونس لابن 
العرب :”3 ه 

ط. علماء الحديث لابن عبد 
اللىهفادي 5.9 ه 

ط. الفسرين للداودي 
65 ه 

ط. المفسرين للسيوطي 5١١‏ ه 
العبر للذهبي /4/ا ه 


الطبعات والمطابع 
دار الفكر - بيروت ؟5! ه 


دار الوعي . حلب - سوريا 

دار صادر - بيروت 

مطبعة الإرشاد بغداد ١91١‏ ه 
دار الآفاق الجديدة ١91/١‏ م 

مطبعة السنة المحمدية إ/ا ا ه 
مطبعة العاني - بغداد لام" ١‏ ه 
عيسى البابي الحلبي . الطبعة الأولى 
مكتبة وهبة - القاهرة ١9‏ ه 
المكستبة العراقهية- بغفلاد 
48 ها 

طبعة ليدن 4 م 

الدار العونسية للدشر 1957م 


مكتبة وهبة - القاهمرة 
مكتبة وهبة - القاهمرة 


دائرة المطبوعات والنشر - الكويت 


)5 م 


- 704 


الرقم 


ا 


8 


4# 


م 
ذه 


م 
م 


/ 


هم 
كم 


بام 


8/1 
/8 


اسم الكتاب 


غاية النهاية للحجزرري 
م ه 
قربي ادك لأبي عبيد 
؟*"؟ ه 


الفائق للرمخشري م/”ه ه 


فتح الباري لابن حجر 8867م ه 
وهت؟ ١ه‏ 

فقه الإمام الأوزاعي للجبوري 
جميل 

الفوائد البهية للكنوي 


الفهرست لابن النديم 7/868 ه 
القاموس امحيط للفيروز أبادي 
/اأام ه 

القرى لقاصد أمالقرى 
للطبري 59854" ه 

الكاشف للذهبي 4/7 ه 
كستاب اختلاف العراقسيين 


مع الم 


.د 


الطبعات والمطابع 





مطبعة السعادة بمصر ١ه”١‏ ه 
دائرةالمعارف - الهند ١/84‏ ه 


عيسى البابي الحلبي ., الطبعة 
الغانية 

المكتبة السلفية بالمدينة 

الناشر محفوظ العلي - بيروت 


مطبعة الإرشاد بغداد /ا9١‏ ه 


مطبعة الإرشاد بغداد ١789854‏ ه 


دار المعرفة للطباعة واللنشر - 
جروت 

مكتبة خياط - لبنان 

المؤسسة العربية للطباعة والنشر- 
بيروت 


مصطفى البابي الحلبي ٠‏ ها 


دار المعرفة للطباعة واللشيرت 


بيروت 


8١ 


8 


0 


68 


ه46 


2 


6 


5/ 


1 


اسم الكتاب 


كتاب الغريبين للهروي 
١.ه٠+‏ هم 

كشاف القاع للبهوتي 
١٠١6١‏ ه 

5 ه 

زفر 

مجمع الزوائد للهيشمي باهم ه 
الخرر لابن حزم ها 


نختصر الطحاوي 55" ها 


مختلف الرواية للسمرقندي 
717 ه 
المدونة الكبرى لسحنون 
٠‏ 5؟ ها 
مراتب الإتماع لابن حزم 
خخ ه 


مرأة انان لليافعي 


#1 


الطبعات والمطابع 


مجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة 
مطبعة الحكومة بمكة 1١884‏ ه 


مطبعة الأندلس , حقص - سوريا 


دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت 
دار الكتاب , بيروت - لبنان 

المكتبة العالمية بالفجالة - القاهرة 
مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة 
١1‏ ه 

مطسبعة دار الكستاب العرببي 
١ه‏ 
نسخة مصورة عمعهد المخطوطمات 
بالفاهرة 

دار صادر. بيروت - لنننان 


دار الأفاق اللجديدة - بيروت 


دائرةالمعارف ‏ الهند ١"‏ ه 


١١ ؟‎ 


اسم الكتاب 


مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
16 ه 

مسائل أمد وإسحاق لابن 
منصور الكوسج 

مسائل عبد الله عن والده 
مسند أحمد 

المصنف لابن أبي شيبة هه 
المصنف لعبد الرزاق 5١١‏ ه 
المعارف لابن قتيبة 7١/5‏ ه 


معالم السنن للخطابي //”7 ه 
معجم البلدان للحموي 5175ه 
المحجم الكبير للطبراني 
وك5"”ا ه 

معجم المصمنفين للتونكي 
١ 3"55‏ ها 

معجم المؤلفين للكحالة 
المغني لابن قدامة 1٠٠‏ ه 
المقنع لابن قدامة 5٠‏ ه 
المسعقى للباجي 4954 ه 
منتهى الإرادات لابن النجار 
ا ه 
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الطبعات والمطابع 
الناشر محمد أمين دمج - بيروت 


المكتب الإسلامي ١4٠01١‏ ه 

المكتب الإسلامي - بيروت 

الدار السلفية - الهند ١799‏ ه 
المكتب الإسلامي - بيروت 
إحياء التراث العربي - بيروت 
٠ه‏ 

المطبعة العلمية نحلب وه”١ا‏ ه 
دار صادر - بيروت 

مطبعة الوطن العربي - بغداد 
.5ه 


مكتبة المغنى- بيروت 

مكتبة الجمهورية العربية - القاهرة 
المطبعة السلفية بالمدينة 

مطبعة السعادة ١١‏ ه 

مكتبة دار العروبة - القاهرة 
4 ها 


١ 
١؟١‎ 


١ ؟”‎ 
١" 


اسم الكتاب 


الهج الأمد للعليمي 
ه 

الموطأ للإمام مالك 

مواهب الجايل للحطماب 
ه 

ميزان الإع-تدال للذنهبي 
ه 

النجوم الزاهرة للأتابكي 
:لام ه 

النهاية لابن الأثير 5٠5‏ ه 


نوادر الفقهاء للتحميمي 


وفيات الأعيان لابن خلكان 
45 ه 
الغحهداية للكلوذاني ٠أزه‏ ه 





سريف - 


الطبعات و المطابع 


مصطفى الحلبي دعلا" ذاه 
مكتبة اللبجاح طرابلس - ليسبيا 


ا سس ةلمصريةالعامة 
دار إحياء النزاث العربي - لبنان 
نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية 


وعندي 


دار صادر - بيروت /اة8١‏ ه 


مطابع القصيم - السعودية ١99١‏ ه 


4 
رمه 


